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وركیزة أساسیة لنمو والتطور الاقتصادي إذ تعمد اغلب تعتبر المنافسة ظاھرة اقتصادیة و

لدور الذي تلعبھ في تشجیع المتنافسین      لالسوق الاقتصادي نظرا الدول لتكریس المنافسة داخل

والخدمات بأقل على تحسین الإنتاج والزیادة في كمیتھ وكذا تحقیق الكفاءة الاقتصادیة من توفیر السلع 

الأسعار وبأفضل نوعیة,ومن أھم وظائف المنافسة نجد أنھا تعتبر أداة لمحاربة سلطة السوق

وذلك بالحد من ظھور مؤسسات ترتكز في أیدیھا القوة الاقتصادیة وبالتالي السیطرة والاستحواذ         

شرط المنافسة في ھذه الدولة یعتبر إذ أن ل ظھور لقانون المنافسة في أمریكاعلى السوق و یعتبر أو

حتمیا و إلزامیا لتحقیق التطور والتقدم الاقتصادي إذ أنھا لیست وسیلة فقط لإحداث التطور بل أكثر 

لمنافسة قیمة و أھمیة من ذلك,إذ تعتبر بمثابة قاعدة ادیولوجیة لا یمكن الاستغناء عنھا ما یعني أن ا

نتي تروست "         أوضعت لحمایتھا تعرف بتشریعات" أن النصوص القانونیة التيسیاسیة,كما 

لاحتكار ,إذ أن الدستور الأمریكي لا یھدف فقط إلى تنظیم شكل الحكم بل أیضا لأي المضادة 

تالي فان القوانین المضادة لم تكن في بدایة الأمر الو بد و تنظیم جملة السلطات المضادة ,إلى إیجا

لیة الاقتصادیة بقدر ما كانت تمنع احتكار السلطة و مثال ذلك یتبین من خلال تھدف        إلى الفعا

أھدافذلك نجد من1سالسیناتور شیرمان أثناء تعقیبھ على المشروع الذي تقدم بھ إلى الكونغر

والذي یتم بتوزیع المواد  يالاجتماعتنظیمالیق الفعالیة الاقتصادیة وذلك عن طریق قالمنافسة تح

الاقتصادیین داخل المجموعة وبناءا علیھ فالمنافسة لیس كما یعرفھا الأعوانمن طرف النادرة 

2.سوقوأيمنتج  أيئعین والمشترین في االعمل للمصلحة الفردیة لشخص بین البأنھاالبعض 

فخلق المنافسة داخل السوق یعمل بطریقة مباشرة على تحسین المستوى المعیشي للمستھلك 

منافسة المنتوج الخارجي ,وبالتالي تقلیص من حجم الوردات والوصول إلىالمحلي ویرقى بالمنتوج

.تصدیر المنتوج المحلي بكمیات معقولةإلى

من جھة وویعتبر التجمیع الاقتصادي في مجال المنافسة سیف ذو حدین فمن جھة یقید المنافسة

ي جاء كنتیجة حتمیة للمشاكل یحفز على تكریس المنافسة داخل السوق فالتجمیع الاقتصادأخرى

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أماموالصعوبات التي كانت تعرقل النمو الاقتصادي وكذا تقف عائق 

1
الأیامجامعة عبد الرحمان میرة,بجایة, كتو محمد الشریف, "أھداف المنافسة", أعمال الملتقى الوطني للمنافسة و حمایة المستھلك, كلیة الحقوق,-

.18,19,ص ص 2009نوفمبر 18و17

63, عدد مجلة القانون و الاقتصادعبد الرحمان,"الاحتكار المحظور و محظورات الاحتكار في نظریة المنافسة التجاریة",أحمد-2
.380, ص1939
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ؤسسات الضخمة والكبرى مغالبا ما تقف الإذفي انجاز مشاریعھا وتكریسھا على ارض الواقع,

التي تتعرض لھا لعراقیلاھذه الصعوبات و أمامتقدم و تطور ھذه المؤسسات و أمامكھاجس 

ه المؤسسات من اجل تجسید بین ھذالتعاون فیما أمامھاالحل الوحید أصبحھذه المؤسسات 

من الحقل الاقتصادي الدولةه المشاریع و لتكریس التجمیع الاقتصادي كان  لابد من انسحابذھ

الأعوانالنزیھة بین ةالمبادرة الخاصة و المنافسة الحرأمامو ترك المجال مفتوح 

ضروري نتیجة لانسحاب الدولة من الحقل مراالرأسماليالنظامبذلك  فأصبحالاقتصادیین,

سواء كانت الأسواقمعتبرة من أجزاءالاقتصادي ,و بقیت اللغة السائدة لغة التنافس بغرض احتلال 

أشارولقد التحسین و التطور المستمرأسالیبلقوة و الضعف دولیة و البحث في مكان اأومحلیة 

أولىتعتبر كبدایة إذ ,1989مرة في دستور لأولالمشرع الجزائري لعملیات التجمیع الاقتصادي 

قانون أيیعاب على ھذا القانون لوضع القواعد والقوانین لتكریس المنافسة في الجزائر,لكن ما

تجمیع الاقتصادي لتعریف لأيبإعطاءلم یقم إذء ناقص وغامض المتعلق بالمنافسة جاو89/123

من الواجب وافكان من الضروري 

النظر في ھذه القوانین من اجل تكریس الفعلي لھذه العملیة,فجاء إعادةالمشرع الجزائري على  

الاقتصادي وكذا قام بتحدید متعلق بالمنافسة الذي قام بتفسیر عملیة التجمیع 95/064بذلك الامر

لم یخصص مجال واسع للممارسات المنافیة إذانھ كسابقھ إلارقابة ,لھذه العملیة لإخضاعر یمعای

للمنافسة .

الحریة الاقتصادیة غیر مجسد عملیا فلا یمكن الحدیث عن عملیة التجمیع ن مبداأو بما 

وب بعدة ثغرات و نقائص لم یتفطن الاقتصادي و ھذا ما جعل النظام القانوني الجزائري مش

5الدستوري.من خلال التعدیل1996سنة في إلاالمشرع الجزائري إلیھا

فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم, المنشور بموجب 1989لسنة ,دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-3

  (ملغى). 1989مارس 01في  صادر09،ج ر عدد1989فیفري 28،یتعلق بنص تعدیل دستور،موافق علیھ في استفتاء 1989
،(ملغى).1995فیفري09في  ،صادر9تعلق بالمنافسة، ج ر عدد ،ی1995جانفي سنة  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم-4
یتعلق 1996دیسمبر لسنة 7، مؤرخ في438-96دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسي-5

03-02عدل و متمم بالقانون رقم ،م1996سنة  76،ج ر عدد1996نوفمبر28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 
نوفمبر 15،مؤرخ في 19-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2002-04-14،صادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل10مؤرخ في 

.2008-11-16،صادر في 63،ج ر عدد 2008



مقدمة

4

حیث تنص :"حریة 37حریة الصناعة و التجارة و ذلك من خلال المادة مبدأفكرس فیما بعد 

القانون",فمیلاد ھذه المادة ھو انطلاقة و بدایة لتنظیم إطارالصناعة و التجارة مضمونة و تمارس في 

متعلق 95/066الأمرالمنافسة في السوق الجزائریة من اجل تكریس حریة المنافسة ,ما جعل 

اعتمد علیھا المشرع الجزائري من اجل النمو و التحول أساسیةبالمنافسة كمبادرة و ركیزة 

محدود ما دفع إطارهیعتبر إذافي لتجسید التجمیع الاقتصادي غیر كالأمرالاقتصادي الحر ,لكن ھذا 

المتعلق بالمنافسة و الذي وسع بشكل كبیر 03/037رقم الأمرإصدارإلىبالمشرع الجزائري 

كما و نوعا.الإنتاجمن قانون المنافسة ,و ذلك بھدف جلب الاستثمار و تطویر 

من الفصل الثالث منھ تحت عنوان التجمیعات  ثانيالفخصص بذلك المشرع للتجمیع الاقتصادي الباب 

لتنظیم و تكریسكأداةمن قانون المنافسة,و الذي یعتبر 22الى المادة 15الاقتصادیة من المادة 

المنافسة داخل السوق الاقتصادي.

:التاليالإشكال ننااأذھإلىو من كل ما تقدم یتبادر 

لتنظیم السوق؟كآلیةما مدى فعالیة التجمیع الاقتصادي 

وللإجابة على ھذا  الإشكال ارتأینا أن نعالج الموضوع في فصلین :

نتناول مضمون التكریس القانوني للتجمیعات الاقتصادیة (الفصل الأول ), وذلك بتحدید التعارف 

المختلفة لھا واھم أشكالھا(المبحث الأول),ثم نتطرق إلى تحدید أھم أنواعھا وشروط تكوینھا (المبحث

,ثم نتناول الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة (الفصل الثاني),وذلك بتحدید الجھة المختصة الثاني)

بالرقابة على أشكال التجمیعات و الشروط الواجب توفرھا لاعتبار التجمیع مساس بالمنافسة (المبحث 

مجلس المنافسة الأول),ثم نتطرق إلى العقوبات المقررة على عملیات التجمیع والطعن في قرارات

(المبحث الثاني).

مرجع سابق.،یتعلق بالمنافسة،1995جانفي سنة  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم-6
-08، معدل و متمم : بالقانون رقم 2003لسنة  43,، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -7

.2010لسنة  ,46،ج ر عدد 2010أوت 15مؤرخ في 05-10،وبالقانون رقم 2008لسنة  ,36جوان ،ج ر عدد 25مؤرخ في 12



الاقــتــصــادیـــةعاتیللتجم الــقــانــونــيالـتـكــریس:الأولالــفـــــصـــــل

6

صعوبات التي تعرقل تقدم ھا التلاقتصادي ضرورة اقتصادیة فرضاھرة التجمیع اظتعتبر

تحول دون تحقیق الأھداف المرجوة منھا ، في مواجھة والتيوالمتوسطة،المشروعات الصغیرة 

7.ر على قطاعات عریضة من النشاط الاقتصاديیطتس الضخمة التيشروعات الم

معینة ؤسسات من أجل تحقیق أھداف التنافس بین المكما أن قواعد السوق تقوم على خلق

المنافسة.ومن جھة أخرى تحمي ،ونوعاتحسین المنتجات والخدمات كما وكذا

أكبر قدر وتحقیقي إلى احتلال وضعیة في السوق إلى أن ھذه المؤسسات المنافسة تؤدإضافة

.الأرباحمن 

المشرع الجزائري كرس عدة قوانین إن ف السوق،ونظرا للأھمیة التي تلعبھا المنافسة في 

أعطى أھمیة كبیرة إذالجزائریة،ؤسسات داخل السوق حرص على زیادة التنافس فیما بین المت

8المقیدة للمنافسة.الممارساتیزھا عنومالاقتصادي،لعملیة التجمیع

، والذي تم إلغاءه 1989فقد تناولھ المشرع الجزائري ولأول مرة في قانون الأسعار لسنة 

التجمیع و التجمیعات تنظیم مشاریع أعادحیث 9المتعلق بالمنافسة ، 06–95رقملأمرابموجب 

سة والمعاملات المنافیة ممارسات المناف"اني من الباب الثاني تحت عنوان في الفصل الث

عات یالتجمإدراجتم أین10المتعلق بالمنافسة 03-03وتم إلغاء ھذا الأمر بموجب الأمر "للمنافسة

یدة تحت عنوان اب مستقلة بذلك عن الممارسات المقالاقتصادیة في الفصل الثالث من نفس الب

" التجمیعات الاقتصادیة " .

لات المشرع الجزائري في تنظیم عملیة التجمیعات الاقتصادیة ، من خلال محاوورغم

إعطاء تعریفا واضحا ودقیقا لعملیة لم یقوم  بالنصوص المكرسة والتعدیلات التي قام بھا إلا أنھ 

صعوبات ومشاكل في الحیاة الاقتصادیة ، إذ یجعلةثارإتجمیعات الاقتصادیة ،ما أدى إلى ال

-
بوحلایس إلهام ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة 7

.30، ص 2005، منتوري ، قسنطینة
في القانون ، فرع القانون العامعدوان سمیرة ، نظام تجمیع المؤسسات في القانون لجزائري ، مذكرة لنیل درجة الماجستر-8

.11، ص2011، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،تخصص قانون العام للأعمال 
.بالمنافسة ,مرجع سابقق ، یتعل1995جویلیة 25مؤرخ في 06–95أمر رقم -9

.لق بالمنافسة, مرجع سابق، یتع2003–07-19مؤرخ في 03–03الأمر  رقم -10
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تجمیع وغیر آمن لتعذر معرفتھم متى یكونون أمام عملیةالاقتصادیین في موقف صعبتعاملین الم

تخضع في نھایة المطاف إلى السلطة التقدیریة لھیئة المختصة بذلك . التي

یعات الاقتصادیة وأھم ریف المختلفة للتجماالتعإلى( المبحث الأول)طرق فيتوتبعا لذلك سن

أنواع التجمیعات الاقتصادیة وشروط تكوینھا .سنتناول )ث الثاني المبح(أما في أشكالھا ، 

الأولالــمــبــحــث 

الاقـتــصــادیــة وأھـــــــــم أشــكــالــھــاعاتیللتجمالــتــعــاریــف الـمـخـتــلــفــة 

ورغم ذلك إن المشرع الجزائري لم یقدم لنا تعریفا دقیقا وواضحا لعملیة التجمیع الاقتصادي 

 كما ,إلى معاییر معینة (المطلب الأول)بالنظرلتجمیع الاقتصادي ل تقدیم تعاریف مختلفة سنحاول

یؤدي بالضرورة إلى التعرض المختلفة للتجمیعات الاقتصادیة أن الحدیث عن التعاریف

المطلب الثاني ) .كال التجمیعات الاقتصادیة (أشإلى

الـــمـــطــلب الأول

الـمــقـــصـــود بــعــــمـــلــیـــة تــجــمــیــع الــمــؤســســات الاقــتــصــادیــــة

إلى مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة ،وبالأخص التجمیعات الاقتصادیة بالرجوع

الطرق المشرع الجزائري بسرد بعضیع الاقتصادي ، بل اكتفىلا نجد أي تعریف لعملیة التجم

الاقتصادي ، وبالعودة إلى نص شأنھا أن تؤدي إلى عملیة التجمیعالتي  منوالوسائل القانونیة 

المتعلق بالمنافسة التي تنص : " تتم التجمیع في مفھوم ھذا الأمر إذا : 03-03من الأمر 15المادة 

تان أو أكثر كانت مستقلة من قبل اندمجت مؤسس–1

اص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة شخأحصل شخص أو عدة–2

أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

عن طریق شراء أخذ أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة 

أو بأي وسیلة أخرى . أو بموجب عقد

".أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة –3

إلىإذ سنتطرق تعریف لعملیة التجمیع الاقتصادي, وانطلاقا من ھذه المادة سنحاول تقدیم تعریف                                                  

بالنظرثم نقدم تعریفا لھ صادي بالنظر إلى نطاق العملیة ( الفرع الأول )التجمیع الاقتعملیة 

.( الفرع الثاني )الأكیدو ممارسة النفوذ معیاري تحویل الملكیةإلى
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الـــفــــــرع الأول

یــةتــعــریــف الـتــجــمیع بالـنـظــر إلــى نــطـــاق الــعــمــلــ

تقدیم تعریفا الاقتصادیة في السوق یمكن لنا نظرا للأھمیة التي تكتسبھا عملیة تجمیع المؤسسات

المؤسسات الاقتصادیة ( ثانیا ) . ( أولا ) وآخر واسعا لعملیة تجمیعضیقا 

أولا : التعریف الضیق لعملیة التجمیع الاقتصادي 

الاقتصادي :یمكن لنا إعطاء تعریفین لعملیة التجمیع 

ة في إطار تشكیلة قانونیة معینة مجموعة من المؤسسات الاقتصادیالاقتصادي ھو اتحادالتجمیع-

ما یؤدي إلى إحداث تغییر دائم في ھیكلة المؤسسة وبذلك تفقد مختلف الشركات والمؤسسات 

11.لاستقلالیتھا ، وتعزیز القوة الاقتصادیة للتجمیع المندمجة 

كون ھذا التعریف یشمل أحد أشكال التجمیع ، ھو الاندماج ویعتبر ھذا النوع من التعریف ضیقا 

فقط في عملیة الاندماج.یقتصر  لا الأخیرالذي یعتبر المثال الحي لعملیات التجمیع ، ورغم أن ھذا 

ھ تحویل الملكیة من مؤسسة غرض،یینھو كل عقد یبرم بین مؤسسالاقتصادي التجمیع-

12بممارسة الرقابة والنفوذ على المؤسسة الأولى . ةإلى مؤسسة أخرى ما یمكن لھذه الأخیر

:نصت يتلا95/0613رقم من قانون المنافسة 11وھذا ما نستخلصھ من خلال نص المادة 

تحویل الملكیة لكل أو جزء تج عن أي عقد مھما كان شكلھ یتضمن " كل مشروع تجمیع أو تجمیع نا

, قصد تمكین عون اقتصادي من مراقبة عون عون اقتصادي سندات أوحقوق أوممتلكات من 

علیھ والذي من شأنھ المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیة الأكیداقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ 

."...الھیمنة على السوق

التجمیع الاقتصادي قي العقود فقط ر عملیة ي حصھذه المادة أن المشرع الجزائرنستنتج من 

تعتبر عملیة یة لمراقبة مؤسسة لأخرى ، وذلك حتىكما أنھ ضمن ھذا النوع شرط تحویل الملك

أو الجزئي یة التجمیع بمجرد التحویل الكلي تجمیع ، وھذا غیر صحیح كون أنھ یمكن أن تكون عمل

وذ .كیة دون ممارسة الرقابة أو النفللمل

للتجمیع ، عكس المشرع الفرنسيةما أن المشرع الجزائري تجاھل حقوق الانتفاع كصورك    

بن،الحقوقكلیة،الأعمالقانون في الماجسترشھادةلنیلمذكرة،الجزائر في المنافسةلجمعیات وقانونا،نور الدین تواتي-11
.141، ص 2001، الجزائر،عكنون

.13ص مرجع سابق،عدوان سمیرة ،-12
.تعلق بالمنافسة ، مرجع سابقی، 1995–07–25مؤرخ في 06–95أمر رقم -13
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: " التمركز ناتج عن أي تصرف 1986دیسمبر 31من الأمر رقم 39الذي أخذ بھ في المادة 

ء الأملاك وحقوق والتزامات مؤسسةمھما كان شكلھ یتضمن تحویل الملكیة أو الانتفاع لكل أو لجز

14.من ممارسة النفوذ الأكید "سسات ؤأو تلك التي تھدف إلى السماح لمؤسسة أو مجموعة من الم

"كل تصرف"عقد " وإنما كل ونستنتج من خلال ھذه المادة أن المشرع الفرنسي لم یستعمل كلمة "

ة بالعودإذ,فالمشرع الجزائري وقع في خطا شكلي فقط یر أوسع من مصطلح العقد وھذا الأخ

غة العربیة ل" والذي تعني بھ" كل تصرف "لكن بالACTEغة الفرنسیة استعمل كلمة لنص بالإلى

»«استعمل مصطلح "عقد"والذي نقصد بھ باللغة الفرنسیة contrat.

یكمن في الترجمة القانونیة ، من اللغة الفرنسیة الخللأن المشكل أو یمكن استخلاصمن ھنا 

ة استعمال المصطلحاتإلى اللغة العربیة ، ولھذا من الضروري الأخذ بعین الاعتبار تقنی

15.نى الحقیقي للنصبالمع التي قد تخل

جلي ھذا عندما تم إلغاء قانون المنافسة مشرع الجزائري تفطن إلى ذلك ، ویتورغم ذلك فإن ال

قام بسرد بعض أشكال ، لیوسع من نطاق التجمیع ف2003ون جدید سنة ، واستبدلھ بقان1995لسنة 

16.بل یمكن أن یأتي بأي وسیلة أخرىالتجمیع لا یكون دائما عن طریق العقد ، والتجمیع 

ثـــانـــیـــا : الــتــــعـــریــف الـــــواســـــع 

اصطلاحي والآخر قانوني . لأولایوجد تعریفین واسعین لعملیة التجمیع الاقتصادي 

أ ) الــتــــعـــریــف  الاصـــطــــلاحـــي : 

لعملیة التجمیع الاقتصادي لكن یمكن حصر ھذه التعاریف في تعریفین تعاریفھناك عدة 

أساسیین : التعریف السلبي ، التعریف الإیجابي . 

التعریف السلبي :–1

ة یمنھأكثر من عونین ، وھذا بغرض تعزیز وضعیة الالاقتصادي ھو تكافل أو اتحادالتجمیع

و كذا التحكم في السوقفي السوق ،رینآخین والسیطرة على السوق ، والتقلیل من دخول متنافس

أو في جزء منھ . كلھ 

14-Code commerce français .2009.Www.lègifrance.gow.Fr .10 .12,2000.
.15ص مرجع سابق،عدوان سمیرة ،- 15

سابق  .متعلق بالمنافسة ، مرجع 2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03قم رأمر من 15أنظر المادة -16
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التعریف الإیجابي : –2

بغرض التعاون فیما بینھم التجمیع الاقتصادي ھو تجمع عونین اقتصادیین أو أكثر 

لتحقیق التطور الذاتي من جھة ، والازدھار والتقدم الاقتصادي من جھة أخرى .وھذا 

ل بین عدة مؤسسات من شأنھا أن تصبح كتع والتانھ عبارة عن ذلك التجمویعرف التجمیع كذلك :

الغایة إما بطریقة یق ھذه ویمكن التوصل إلى تحقلى مستوى السوق ولكنھا أكثر قوة ,أقل عددا ع

17ممارسة المراقبة .كغیر مباشرة یقة، أو بطرالاندماجك مباشرة

التعریف القانوني –ب 

التجمیع في مفھوم یتممنھ تنص : "15المتعلق بالمنافسة فإن المادة 03-03لأمر احسب 

ھذا الأمر : 

تقلة من قبلاندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مس–1

أو حصلت مؤسسة ن لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل ،اص طبیعییشخص أو عدة أشخحصل –2

ا ، بصفة مباشرة أو غیر أو عدة مؤسسات أو جزء منھأو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة

شراء عناصر من أصول المؤسسة طریق أخذ أسھم في رأس المال أو عن مباشرة ،عن طریق 

لة أخرى . أو بموجب عقد أو بأي وسی

.لة "تقاقتصادیة مسأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة–3

دقیقا لعملیة التجمیع جد أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا واضحا ونومن خلال ھذه المادة 

الاقتصادیة وھذا نظرا لاتساع نطاقھا .وذكر بعض أشكال التجمیعاتالاقتصادي, وقد قام بسرد 

.قتصادي مقارنة بالقانون القدیمضوحا لعملیة التجمیع الالكن تعتبر ھذه المادة أكثر و

لم یتم ذكرھما من قبل وھما : عملیة التجمیع لین من التجمیع الاقتصاديا شكذكرت لنادةفھذه الم

كأي مؤسسة اقتصادیة أخرى ائفھا العادیة ركة جدیدة تؤدي وظوإنشاء مؤسسة مشتتین,بین مؤسس

.السوقموجودة على مستوى

إلا وإنما جاء بنوع من الغموض ولم یشرلعملیتین،القانون القدیم الذي لم یوضح لنا وبخلاف ا

جلیا ذلك من مجال التجمیع ویظھر15دة ولقد وسعت الماالمراقبة،ممارسة واحد وھوشكل ل  

.15ص ,، مرجع سابقعدوان سمیر-17
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وبأي ابموجب عقدالمراقبة ، والذي یكون إما لعملیة التجمیع وھو ممارسة نيالثامن خلال الشكل 

لمشرع الجزائري بذكر وسیلة أخرى ،ونظرا لتعدد ھذه الوسائل واستحالة حصرھا وإحصائھا قام ا

18.ك على سبیل المثال ولیس  الحصروذلالبعض منھا 

الــــــفـــــــــــــرع الــــــــثـــــــــاني

وممـارسـة النـفــوذ الأكــیــدع بالـنـظر إلـى معـیـاري تـحـویـل المـلـكـیـةمــیـتـعـریــف التـجـ

الاقتصاديلعملیة التركیز واضح ودقیقطاء تعریف أن المشرع الجزائري لم یقم بإعمرغ

حدد معیارین من خلالھما نالاعتماد علىمكن الاستناد أو بسرد أشكال ھذه العملیة إلا أنھ یواكتفاءه 

أمام عملیة تجمیع اقتصادي ومھما اختلفت وتعددت عملیاتھا إلا أنھا لا تخرج عن إطار متى نكون

.الأكیدتحویل الملكیة أو معیار النفوذ وھما : معیارالمعیارینھذین 

معیار تحویل الملكیة أولا:

للقیامریقة أو الوسیلة المعتمدة علیھا بالنظر إلى الطالتعریف لعملیة التجمیع الاقتصادي یقدم 

ھذه العملیة نجد العقدإنشاءالتي من شأنھا الاندماج، ومن أھم ھذه الوسائل ذا التجمیع أو أو إنشاء ھ

فقد یتضمن ھذا الأخیر التحویل الكلي أو الجزئي لممتلكات مؤسسة وھذا الأخیر من شأنھ 

19و التأثیر في شخصیتھا القانونیة.تغییر في ھیكلتھا أأن یحدث

التحویل الكلي للملكیة –أ 

مع مؤسسة أخرى لینتھي وجودھا وھذا ما یعرف المؤسسة لتندمجقد یتم نقل كل الموجودات 

المؤسسات أنقاضعلى جدید معنويبالاندماج ، أو أن تندمج عدة مؤسسات من أجل إنشاء شخص 

.المندمجة

التحویل الجزئي للملكیة –ب 

من أجل إنشاء شخص ممتلكاتھا،وذلك بأن تقوم المؤسسات لتحویل جزء أو بعض من

   قائمة. نوي جدید مع بقاء تلك المؤسسةمع

.16، 15مرجع سابق ,ص ص عدوان سمیرة ،-18
.16,ص السابقنفس المرجع-19
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نازل عن بعض أسھمھا لمؤسسة أخرى ولا یمكن اعتبار وكذلك قد تقوم المؤسسة بالت

یتمثل الذي شرط أخر ونازل عن جزء من الملكیة إلا بتوفرأنھ عبارة عن تھذا النوع تجمیعا رغم

20الأكید.في ممارسة المراقبة أو النفوذ 

لأكید اثانیا : معیار ممارسة النفوذ 

طریقة أو وسیلة معینة  أ عن طریق الاعتماد على شع في بعض الأحیان ینیرغم أن التجم

دون أيحتمیة كن للتجمیع أن یكون نتیجةھي التي تولد لنا عملیة التجمیع ، إلا أنھ یمةالأخیرفھذه

ھذه العملیة ، وإنما تعتبر  لإنشاءأو التجمیع ، دون قصد فینتج الاندماج قیام المؤسسة بھذا التصرف

اونالتعمن أجل ستینعقد بین مؤسإبرامقامت بھ ھذه المؤسسة مثلا كنتیجة عن تصرف ما 

عنھ تزداد التزامات أحد یعتبر ھذا التصرف قانوني و كنتیجةإذ,الأفكارفیما بینھا و تبادل 

بذلك تطور العلاقة فیما بین ھاتین المؤسستینوتبدأ,للأخرىمما یجعل احدھما دائنة المؤسستین 

أن تمارس نفوذھاك عندما تستطیع المؤسسة الدائنة حتى تكون أمام عملیة تجمیع اقتصادي ، وذل

و سیطرتھا أ

21.على المؤسسة المدینة لھا

دیة من خلالھ یمكن السماح التجمیع ھو كل عملیة اقتصاوانطلاقا من ھذا المعیار فإن 

مجموعة من المؤسسات أن تمارس نفوذھا الأكید على مؤسسة أو مجموعة اولمؤسسة 

22بین المؤسسات .العقدیة لمالیة أومن المؤسسات الأخرى ویكون ھذا النفوذ الأكید نتیجة للعلاقات ا

على الھیكلة القانونیة للمؤسسةتأثیریكون ھناك أندون كل تغییرأو بتعبیر آخر ھو

23.القانونیةعلى شخصیتھا ولا

اقتصادي ذا التصرف تجمیعوھنا لا یعتبر ھسھم مؤسسة أخرى ، فقد تشتري مؤسسة جزء من أ

في حال ما إذا كان التحویل الجزئي نوع من النفوذ الأكید ، لكنھ  غم أنھ تحویل للملكیة وھذا ر

السیطرة والنفوذ على المؤسسة الأخرى ، وذلك مثلا إمكانیةللأسھم من شأنھ أن یخول للمؤسسة 

ذا كان تجمیعا اقتصادیا ، لكن إعتبار ھذا النوعاحصولھا على أغلبیة حقوق التصویت مما یجعل ب

.16,17ص صمرجع سابق ،عدوان سمیرة ،-20
.146مرجع سابق، ص تواتي نو الدین ، -21
.17مرجع سابق ،ص عدوان سمیرة ،-22
ل ،جامعة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعماي ، مذكرة لنیل شھادة ضعمسعد ، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الو يجلال -23

.105، ص 2000تیزي وزو ، 
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لأحكام إخضاعھیمكن  فلا حق الغیر في المعارضة ,ب الحصول على أغلبیة حقوق التصویت مقترن

.24ممارسة النفوذ الأكید إمكانیةالتجمیع نظرا لعدم 

الــــمــــطــــلـــب الـــثـــانـــــي

الــتــجــمـیــعـــات الاقـــتـــصــــادیــــــــةأشــــكـــــال 

یعات الاقتصادیة تأخذ عدة أشكال  التجمفان المساھمة في تركیز القوة الاقتصادیة،في سبیل 

ارسة المراقبة ( الفرع الثاني ) منھا والمتمثل في الاندماج ( الفرع الأول ) أو تتمثل في ممالضیق

.لمشتركة ( الفرع الثالث ) أو تأخذ شكل المؤسسة ا

الـــــفـــرع الأول

الانـــدمـــاج

قانونا یصاغ مفھوم الاندماج بانتقال جزء من أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة

أو تقیید المنافسة حتكار یتكون الالشراء جمیع أو جزء أكبر من أسھم الشركة ،أو الجدیدة ،

25.أو تفادیھا

انین القوري ، وتأثیره في السوق تسعى رھا ھذا النوع من النشاط التجاونظرا للأھمیة التي یعت

26قاء والحفاظ على حریة المنافسة .ندماج للإبللاإلى وضع تنظیم محكم 

) ,لنعرج بعد ذلك الى تبیان مختلف صورھا أولاو من ھنا یمكن لنا تقدیم تعریف للاندماج (

.(ثانیا)

الاندماج :تعریف أولا

یتھا ان تندمج         فو لو في حالة تصعلى أن : " للشركة من القانون التجاري 744تنص المادة  

كما لھا أن تقدم مالیتھا ,شركة أخرى ، أو أن تساھم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج  في

ل ، كما لھا شركات جدیدة بطریقة الاندماج أو الانفصاإنشاءتساھم معھا في لشركات موجودة أو

اطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة،الممارسات المنافیة للقانون الجزائري(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،كتو محمد الشریف-24
.217ص،2005-2004،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،فرع القانون العام،في القانون

،دكتوراه في القانون قیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة ناق ، الاحتكار والممارسات المالشفندي معین -25
186ص ،2010الخاص ،الأردن، 

التجاریة ، دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون الأمریكي والأروبي مع لأحكام مدى مخالفھ الاندماج والسیطرة لأحمد ملحم "-26
.16ص ،1995أیلول، ،الثالث، العدد التاسعة عشرسنة الة الحقوق مجل, "الإشارة إلى الوضع في الكویت
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نلاحظ أن نص المادة یقر,27لشركات جدیدة بطریقة الانفصال "م رأسمالھاأخیرا أن تقد

ریق ھذا الاتحاد عن طسواء كان,بأن الاندماج عامة ھو اتحاد مصالح بین شركتین  أو أكثر

شركة أو أكثر دید ، أو عن طریق قیام شركات بضموولادة كیان جر المزج الكامل للشركتین أو أكث

28.أو كلیاإلیھا جزئیا 

اج عن طریق الامتصاص وبموجبھ صیاغة تعریف أخر لعملیات الاندمبالإضافة إلى ھذا فیمكن 

29.یق فناء شركتین وقیام شركة جدیدةشركة أو أكثر في شركة أخرى ، وإما عن طر تفنى

: صــــور الانــــدمــــــــــاجثــانــیــا 

ف التشریعات لاسیما الاقتصادیة من طرف مختلعاتیللتجمإن التعریفات التي أعطیت 

دة ألا وھي وجود معیاران یحددان  كلھا تتفق حول نقطة واح2003لسنة قانون المنافسة الجزائري 

الآلیاتالاقتصادیة ، حیث یتمثل المعیار الأول في السبل و التجمیعاتالأشكال التي تتواجد فیھا

إلى تكوین مؤسسات مشتركة من جھة التي تؤدي إلى اندماج المؤسسات ، وتلك التي تؤدي 

نتج عنھا حدوث یومن جھة أخرى معیار الغرض الذي یشمل كل التصرفات التي یكون محلھا أو 

أخرى .تأثیر محسوس ونفوذ لمؤسسة على مؤسسة

فالتجمیعات الاقتصادیة تشمل كل العملیات التي من شأنھا أن تؤدي إلى زیادة حجم الوحدات 

سات المندمجة في عملیات التجمیع الاقتصادیة ، إضافة إلى أنھا تحقق التكافل الاقتصادي بین المؤس

سلطة الرقابة وبالتالي تفرض سیاستھا الاقتصادیة على سائر المؤسسات الأخرى وذلك بنقل

30یة ، ویعتبر ذلك من قبل التجمیع .والسیطرة من مجموعة من المؤسسات الاقتصاد

من القانون التجاري یتضح لنا أن الاندماج یتم سواء بطریق 744وبالرجوع إلى نص المادة 

المزج ( أ )أو الضم ( ب ) أو بالانفصال ( ج ) . 

.( معدل ومتمم )،1975لسنة  101عدد ،ر، یتضمن القانون التجاري ، ج 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59–75أمر رقم -27
ضبط أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "،رفیة ومجلس المنافسةالاندماج المصرفي بین اللجنة المص"الخضرة نورة ،بو-28

.458ص ،2007المستقلة في مجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
29 DINH YANICK , Les Fusions (scissions apports partiels d’actif) Edeska , paris 2000 , P 13 .

.194صجلال مسعد ، مرجع سابق،-30
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الانــــدمــــاج عـــن طـــریــق الـــمـــزج أ /

ه العملیة زوال و أكثر وقیام شركة جدیدة ، وینتج عن ھذھي عبارة عن امتزاج شركتین أ

31.معنویة لكل الشركات محل الاندماجالشخصیة ال

ة وزوال الداخلفناء الشركات وبالتالي انتقال أصولھا وخصومھا إلى الشركة الجدیدة ما یؤدي إلى 

لأخیرة وھذه الصورة ا,32شخصیة معنویة جدیدة ھا المعنویة ، وظھور شركة جدیدة بشخصیت

شركة جدیدة بعد فناء الشركة القدیمة إنشاءینجر عنھا للاندماج تمثل بمعناھا الدقیق إذ

.33ل المزجیسببفعل الاندماج وذاك بالتي انصھرت

ب/الاندماج عن طریق الضم

فقدان الشخصیة إلىیؤدي وھذا ماأخرىامتصاص مؤسسة لمؤسسة الاندماج  بالضم ھو

أخرىمؤسسة أولشركة مؤسسة أوھو دمج الشركة أخر,بمعنى الأخیرةالمعنویة لھذه 

و ھذا یجردھا من شخصیتھا المعنویة.

(أ) ومؤسسة (ب)ھذا النوع من الاندماج تنصھر المؤسسة (ب) ضمن مثال عن ذلك : مؤسسة

34.أما المؤسسة (أ) یزداد رأسمالھاالمؤسسة (أ) وتحل المؤسسة (ب) وتفقد الشخصیة المعنویة

35قائمة أخرىمؤسسة إلىالضم ھو ضم مؤسسة أو أكثروبصریح العبارة فإن الاندماج عن طریق

الأكثر وضوحا في الحیاة العملیة . وھو

فرض على الشركات المندمجة أعباء ضریبیة ثقیلة بطریق الضم أو الابتلاع وذلكفت 

تعطى الأسھممقابل عدد من أخرىشركة إلىجوداتھاومة شركات بنقل كامل بان تقوم شركة أو عد

.36یتھا المعنویة نھائیاللمساھمین في الشركات المندمجة التي تزول شخص

31 - GYUON yves , Droit des affaires , (droit commercial général et sociétés ),12 eme Ed , Ecomomica
paris , 2003 , p 6 92 .

.195جلالي مسعد,مرجع سابق,ص32-
.48، ص 2007داحسني المصري ، اندماج الشركات وانقسامھا ، دار الكتب القانونیة، مصر، -33

34 - ZOUAIMIA Rachid , des droit de la concurrence , Maison D’édition Belkeise , Algerie , 2012, p
154 .
35 - CHADFAUX Martial , les fusions des sociétés - régime juridique et fiscal , 4 eme Ed groupe
Fiduciaire , paris, P 21 .

36
المركزالقانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري,رسالة لنیل الدكتوراه,كلیة الحقوق ,جامعة تیزي داولد رابح صافیة,-

.43,ص2007-2006وزو,
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الانـــــدمـــــاج بالانــــفـــصــــال –ج 

ة إلى قسمین أو أكثر ویكون الھدفانقسام مؤسسة قائمالاندماج بالانفصالیعتبر

مؤسسة جدیدة أو اندماجھا في شركتین قائمتین فتعد من ناحیة المؤسسة المنقسمة  نشاءإمن ذلك 

.37وتعد اندماج بالنظر إلى المؤسسةانقساما

38في وقت واحد .ة اندماج وانقسامویتضح أن الاندماج بطریق الانفصال یشمل عملی

ماج والانفصال حیث جاء من القانون التجاري الجزائري على الاند744وقد نصت المادة 

في تأسیس شركة جدیدة بطریقة تساھم حالة تصفیتھا في شركة أخرى أوان للشركة ولو في"فیھا : 

 ةجدیدة بطریقشركات إنشاءتساھم معھا في أوموجودة كما لھا أن تقدم مالیتھا لشركات ,الدمج

.39"لشركات جدیدة بطریقة الانفصالرأسمالھاتقدم أنأخیرا,كما لھا والانفصالدماجنالا

الــــفـــــرع الـــثــــانــــــي

مـــمــــارســــــة الــــمــــراقــــبـــــة

یعات الاقتصادیة إجراء وقائیا ، یھدف إلى تجنب مخاطر تقیید تعتبر عملیة مراقبة التجم

أن تؤدي إلى وضعیات ھیمنة على بعض عدد المتعاملین الاقتصادیین،كما یمكنتقلص تيلالمنافسة ا

40الأسواق بفعل تمركز سلطة تحكم في السوق لدى عدد محدد من المؤسسات . 

مختلف العملیة ( أولا)وعرض ھذهتعریفبلمراقبة اوسیتحدد لنا أكثر نطاق ممارسة 

.ة رقابتھا ونفوذھا على الغیر ( ثانیا )الصور التي تسمح للمؤسسة ما من ممارس

أولا : تـعــریــف ممــــارســــة الـــمـــراقـــبـــة

31لقد نص المشرع الجزائري على مبدأ مراقبة التجمیعات الاقتصادیة لأول مرة في المادة 

ھذه المادة : " كل ،الذي اعترف ضمنیا بحریة المنافسة حیث تنص1989سنة  الأسعارمن قانون 

نزاعات التجمیعات الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في ,وردة مدوران لامیة و منصر-37
.15، ص 2012بجایة ، ,عمال ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق ، فرع قانون الأ

1999بیة ، القاھرة ، دار النھضة العر,ي القانون الفرنسي ف، التجمع ذو الغایة الاقتصادیة دراسة كلاني عبد الراضي محمود-38
.10,11ص ص 

.,یتعلق بالقانون التجاري,مرجع سابق26/09/1975صادر بتاریخ 59–75أمر رقم -39
40 - Règlement CE №139/2004 du conseil de Union Européenne  du 20 janvier 2OO4 relatif au 
concentration entre entreprises.
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لي في جزء ھام من السوق الوطنیة ینبغيعفتجمیع المؤسسات قصد التحكم الى فعل یرمي إل

ھذا المبدأ بموجب قانون خاص . أصحابھ الحصول على ترخیص مسبق و تحدد كیفیات تطبیقعلى 

"41

لم یحدد الكیفیات اللازمة مبكرا إلى خطورة التجمیع إلا أنھأن المشرع الجزائري قد تنبھرغم

.یق  ، مما أدى إلى صدور قوانین أخرىلوضع نص موضوع التطب

منھ التي تنص على أنھ : 15ومن خلال المادة المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمروبصدور 

... حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة "

أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا بصفة مباشرة ، أو غیر 

شراء عناصر من أصول المؤسسة طریق أخذ أسھم في رأسمال أو عن طریق مباشرة عن

42".أخرى و بموجب عقد أو بأي وسیلةأ

المقصود بالمراقبة و التي تتمثل , بالمنافسةمن نفس الأمر المتعلق 16أوضحت المادة  كما

و ذلك حسب فردیة أو جماعیةأخرى بصفة أطرافناتجة عن قانون العقود أو عن في المراقبة ال

ود.روف الواقعة لإمكانیة ممارسة النفالظ

من نفس الأمر عناصر موضوع ممارسة الرقابة على المؤسسة و المتمثلة 16/2كما حددت المادة 

ود الأكید ود المؤسسة التي یترتب علیھا النففي حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع أو جزء منھا, و عق

على أجھزة المؤسسة من ناحیة مداولاتھا أو قراراتھا.

43أن تكون بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.فیمكن ص وسائل الحصول على ھذه المراقبةأما بخصو

.ثانیا : صور ممارسة المراقبة

وجد صورتین یمكن بھما ممارسة المراقبة على المؤسسة الاقتصادیة و التي أشارت ت

ذات طبیعة تحمل في طیاتھالق بالمنافسة , فتعتبرالمتع03-03رقمالأمرمن 15المادةإلیھما

و ھذا مھما كانت 44,كل أو جزء من ممتلكات و حقوق مؤسسة مامن للملكیة أو الانتفاع تحویل

طبیعة الطریقة التي تم بھا ھذا التحویل.

  .  (ملغى) 19/07/1989صادرة في 29,ج ر,عدد ، یتعلق بالأسعار1989جویلیة5مؤرخ في 12–89قانون رقم -41

.یتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق 19/07/2003مؤرخ بتاریخ 03–03أمر رقم -42
.11ص سابق ,ومنصر وردة , مرجع ران لامیة ومد-43

44 - BOUTARDE – LABARDA MARIE CHANTAL et CANIVET GUY ,droit français de la

concurrence, OP .cit,p115 .
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واسع و شامل للعقود التي تتضمن نقل حقوق الانتفاع تعریفبإعطاءوالمشرع الجزائري قام 

المتعلق بالمنافسة.03-03رقممن الأمر16طبقا لنص 

ذه على عون اقتصادي من ممارسة نفواقتصاديو تتم أیضا عملیة التجمیع عن طریق تمكین عون 

45بذلك المؤسسة الخاضعة للسیطرة لاستقلالھا الاقتصادي في السوق.و تفقدأخر

ثــــــالــــــــفرع الثــــــــال

  ةـــتركـشــــــسة المـــــــالمؤس

15إنشاء مؤسسة مشتركة وذلك بالرجوع إلى نص المادة یمكن للتجمیع أن ینتج عن طریق 

.و تمییزھا عن التجمیع الاقتصادي لذا یجب تعریفھا ,المتعلق بالمنافسة 03-03رقمالأمرمن 

أولا: تعریف المؤسسة المشتركة 

تلك المؤسسة التي أنشئت بالفرع المشترك و التي یقصد بھا تدعى أیضا المؤسسة المشتركة 

ین أو أكثر تتمتع بالاستقلال القانوني ,بحیث تتنازل كل واحدة عن أحد فروعھا تمن طرف مؤسس

أو أصولھا من أجل إنشاء فرع جدید یضم جمیع المؤسسات المشاركة وھذا حسب ما نصت                     

بالمنافسة و تمارس نشاطھا بصفة دائمة المتعلق 0346-03رقمالأمرمن فقرة ثلاثة15علیھ المادة 

47و مستمرة على مستوى السوق في حالة ما إذا كانت تؤدي وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة 

صادي ــــــــیع الاقتـــــــتركة عن التجمــــــسة المشــــمییز المؤســـثانیا : ت

"یجوز لشخصین معنویین من القانون التجاري الجزائري على ما یلى796جاء في نص المادة 

و لفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسھیل ثر أن یؤسسوا فیما بینھم كتابیاأو أك

48ھذا النشاط وتنمیتھ." نتائج أو تطویر وتحسینلأعضائھاالنشاط الاقتصادي 

أو أكثر لتسھیل صین الاقتصادي ھو عبارة عن اجتماع شخفالتجمیعو من خلال نص ھذه المادة 

49.النشاط الاقتصادي لأعضائھ و تطویره وتحسین نتائج ھذا النشاط و تنمیتھ 

.214كتو محمد الشریف , مرجع سابق ,ص -45

المتعلق بالمنافسة , مرجع سابق .,19/07/2003مؤرخ في 03-03رقم أمر-46
.67عدوان سمیرة, مرجع سابق, ص -47
تعلق بالقانون التجاري ,  مرجع سابق.الم,26/09/1975مؤرخ في 59-75رقمأمر-48

49 - GUYON Yves, droit des affaires (droit commercial général et sociétés) , 12eme Ed ,Econnumica
,Paris, 2003, P 577 .
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ت بین عدة مؤسسا ةلكونھما عبارة عن علاقلاقتصادي ع ایكون المؤسسة المشتركة تتشابھ مع التجمل

أنھما یختلفان سواء من حیث إلاو إنشاء شخص معنوي جدید مستقلة عن بعضھا البعض, ھدفھا ھ

عبارة عن علاقة مؤقتة و محددة الزمن على خلاف المؤسسة كون التجمیع الاقتصاديالمدة 

المشتركة التي تمارس نشاطھا بصفة دائمة و مستمرة . 

الذي نجد عكس التجمیع الاقتصاديالأمسسات ما أن المؤسسة المشتركة مستقلة تماما عن المؤك

50فیھ تبعیة المؤسسات المشاركة. 

الــمــبـــحــث الـــثـــانـــي

ھاـــــــــروط تكوینـــــصادیة وشـــــــجمیعات الاقتـــــأنواع الت

في ثلاث أنواع رئیسةلأطراف ھذه العملیةتنحصر عملیة التجمیع الاقتصادي بالنسبة

یعي لكن التجمیع التنوالعمودي و التجمیع ,الأنواع في التجمیع الأفقي( المطلب الأول ) وتتمثل ھذه

یجب أن یخضع وبأي نوع كان ھذا التجمیعطراف بعملیات التجمیع الاقتصادي عند قیام ھذه الأ

التقید بما جاء احترامھا وأطرافوالشروط ( المطلب الثاني ) على الإجراءاتمنلمجموعة

النزیھةبالمنافسة وخرقا لقواعد المنافسةسلتجمیع مااھذا، وإلا اعتبرفي قانون المنافسة

.في السوق

الأولالمــطــلــب

أنـــواع الـتــجــمـیـعــات الاقتــصــادیـــة

أساسیة وتتمثل ھذه الأنواع  في التجمیع الأفقي الاقتصادیة ثلاثة أنواعتتخذ عملیات التجمیعات 

ي ( الفرع الثالث ) .عیو( الفرع الثاني ) ، التجمیع التن( الفرع الأول ) ، التجمیع العمودي 

الــفــرع الأول

الــتــجـمـیــع الأفــقي 

في نفس نتعملا ايمنتج واحدإنتاجعن نافستاندماج مؤسسات تعبارة عنالتجمیع الأفقي 

التوازن النشاط الاقتصادي ویكون ھذا الإنتاج خاصة عند تضخم الإنتاج والغرض منھ إعادة

عني أخر عبارة عن سیطرة ، وب51مة التي مر بھا النشاط المعنين الأزوالھیكلة وذلك كرد فعل ع

تكون ركة أو شركات أخرى وھذه المؤسساتأو ممتلكات شركة واحدة على كل أو بعض أسھمش

.69عدوان سمیرة, مرجع سابق, ص -50
.05، ص 1999ار الجامعیة ، مصر ، ، الد3عبد العال حماد  طارق ، اندماج وخصخصة البنوك ، ج-51
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ھذه المؤسسات فالاندماج,ةي منافسة مباشرة ولھا نفس المستوى وتكون في منطقة جغرافیة واحد ف

یزید بالضرورة من حصة السوق المستغلة ، عندما تكون شركة واحدة مما یزید من تطور صناعة 

.معینة بشكل كبیر

نفس السلعة إنتاجفالتجمیع الأفقي إذا یكون عند اندماج شركات كانت تتنافس فیما بینھا في 

لمداخإلى زیادة إضافةالتنافس بین ھذه المؤسسات و إزالةأو الخدمة  وعادة ما یلجأ إلیھ بھدف 

52ھا.لالشركة والید العاملة 

  انيـــــــــفرع الثــــــــــــــال

موديــــــــجمیع العـــــــالت

التجمیع العمودي أو الرأسي عبارة عن اندماج مؤسسات تعمل في مراحل متتالیة أو متابعة 

مریكي : " ارتباط شركتین أو أكثر، وقد عرفھ القضاء الأ53مختلفة من تشغیل المنتجاتأو

وعلى سبیل المثال التجمیع ,لإنتاج والتوزیععملیة اعن طریق تكامل مراحل مختلفة من 

54.النشاطنفسإلىللمنتوج نفسھ فھم لا ینتمونالذي یكون بین المنتجین والموزعین

متكاملة وھذا النوع ویحدث التجمیع الرأسي عن اتحاد شركات تسعى وراء أھداف متتابعة أي

فھو عكس التجمیع  ,لمنافسةلا یؤدي إلى تقلیص عدد المتنافسین أو القضاء على امن التجمیع 

لكن قد یؤدي  إلى التقلیص من حریة المتعامل في التسویق و الغرض الأساسي منھ تحقیق الأفقي ,

55سلعة حتى مرحلة التوزیع .المادة الأولیة لھذه الإنتاجالذاتي ابتداء من اكتفاءھاالشركة التجاریة 

الفرع الثالث

  عيیالتنوالتجمیع 

نشطة الاقتصادیة من الأأنواع مختلفة ن التجمیع بین مؤسسات تعمل في یتجسد ھذا النوع م

56.ا في وضعیة سیطرة أو ھیمنةلھذا النوع من التجمیع لكي لا توصف بأنھوتخضع المؤسسات 

.162ص ,2008الإسكندریة ، ,المكتب الجامعي الحدیث,سة و منع الاحتكار افالتنظیم القانوني للمن,أمل محمد شبلي-52
.202ص ,كتو محمد الشریف ،مرجع سابق - 53

54 PEDAMONT Michel , droit commercial ,commerçant et fonds de commerce ,concurrence et
contrat du commercial ,2eme Ed ,Dalloz ,Paris,2002,p480

.193ص ,سابقمرجع ,مسعد  يجلال -55
,دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ,جارة , الاحتكار المحظور وتأثیره على الحریة التعبد الناصر فتحي الحلوي محمد-56

.284، ص 2008,القاھرة 
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وھذا النوع,57بسلصناعة الملاللمواد الغذائیة مع مؤسسة أخرى مثلا التجمیع بین مؤسسة منتجة

عدد المتنافسینوالھیمنة على السوق ولا یؤدي إلى تقلیصمن التجمیع لا یؤدي إلى السیطرة 

لإداري اخیر على المستوىلأن ھذا افیكو,قوة مالیةإنشاءالغرض منھ إنماوالإنتاجولا التضخم في 

فالمیزة الأساسیة لھذا النوع من التجمیع أنھ لا توجد ,58ضل طریقة للتجمیع الاقتصادي فھو أففقط 

ن التجمیع الأفقي علاقة اقتصادیة بین الشركة الدامجة والشركة المندمجة والفرق الموجود بی

59.فة مباشرة على تركیز السوقوالعمودي لیس لھ تأثیر بص

غالبا ما یؤدي إلى التحكم والإدارة الجیدة وزیادة المنافسة داخل صناعات عيیفالتجمیع التنو

60.معینة

المطلب الثاني

شروط تكوین التجمیع الاقتصادي

المتقدمة المؤسسات بشتى أنواعھا في الدوللقد أصبح التجمیع الاقتصادي وسیلة تلجأ إلیھا

یجب أن تتوافر ولكي یتم ھذا التجمیع ,قیقھإلى تحومھما كان الغرض الذي یسعى النامیة أو الدول

التجمیع تعدد لإقامة التركیز بین المؤسسات ، حیث یفترضالضروریة شروط الفیھ مجموعة من 

ھذه العملیة یجب أن یكون ھناك مؤسسین على الأقل تجمعھم رابطة قانونیة       أمامكون حتى ن أطرافھ

راغبة في التجمیع أن تكون مستقلة ( الفرع الثاني ) المؤسسة لأول ) ، كما یجب على ال( الفرع ا

.ستمرار والدیمومة  ( الفرع الثالثإلى شرط الاإضافة (

الفرع الأول

ین أو أكثرتن مؤسسیبقانونیة وجود علاقة 

متعددة التجمیع عبارة عن عقد قانوني مشروع یربط بین مؤسسین أو أكثر ویقوم على أشكال 

اج إذن مشروع إرادي أساسھ توافق فالاندمفاق وتبادل الإرادة بین الأطراف باتوذلك ,61ومختلفة 

الجھات المختصة  لترخیص والموافقة علیھ إلىعلى وضع مشروع الاندماج وتقدیمھ الإرادتین

57 GLAIS(M)et Laurant(PH) ,traite d’économie et de droit de la concurrence, PME ,Paris, 1938,p445 .
.193جلالي مسعد ،مرجع سابق ، ص -58
.193، ص نفس المرجع- 59

الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة دراسة تحلیلیة مقارنة,رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه,كلیة الحقوق , عمر محمد حماد ، -60
.57ص ,2008جامعة القاھرة ,

.07، ص 1998,عات الجامعیة ، الجزائرالعامة للالتزامات ، دیوان المطبوسلیمان ، النظریة  علي علي -61
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وكولتبر،لإعداد والدراسات المفاوضاتوغالبا ما یشرع في عملیة التجمیع بمجموعة من 

.القانون التجاري الجزائري وھذا ما عمل بھ أحكام 62الاندماج 

منھا:وبالتالي إذا تم التجمیع عن طریق العقد فنجد عدة عقود

مام أللإفلاس فلا یبقىتكون المؤسسة معرضة إذؤسسة ، مالتجمیع مفروضا على تلك الن یكون أك

الأقوىیتم شراءھا من طرف المؤسسة أنأوأخرىسسة سوى الاندماج مع مؤسسة ھذه المؤ

.63و ھذا ما یعرف بالاندماج العدائي

ھذه التجمیعات من خلال عدة عقود إقامةتم التجمیع عن طریق العقد فانھ یمكن فإذاوبالتالي 

من بینھا :

كان شكلھ فیمكنمن نقل الملكیة أو الانتفاع وھذا النوع یتم بموجب عقد  مھمااالعقد المتض-

مثل مراقبة شركة أخرى ثم إدماجھا إلى شركات فرعیة ,64إلى نقل كل أو جزء للملكیة أن یؤدي 

بالتدخلمؤسسة ما,كما قد یكتسي العقد بشكل مساھمة تسمح أسھمأو دمج أو شراء مجمل

وتقوم أو غیر مباشرة قة مباشرة بطریتأثیر على قراراتھافي تسییر المؤسسة أو عدة مؤسسات وال

المعنیة بعلاقات تختلف طبیعتھا قد تكون علاقة تعاقدیة ، علاقات مالیة أو علاقات المؤسسات 

ھیكلیة .

تحت سیطرة توضعاولات رة عن مجموعة من المقعبا من ممارسة النفوذ الأكیداالعقد المتض-

و ملكیة أموال أالانتفاعویتم ھذا من خلال نقل ,اولات أو مجموعة من المقمقاولة أخرىوتحكم 

65.اولة ما حقوق تابعة لمقأو

ع  حیث یقید بصفة أولیة تعدد و یعتبر شرط الرابطة القانونیة عنصر أساسي لتشكیل التجمی

ھ المؤسسة بأنھا كیانالاندماج مؤسسین أو أكثر ولقد عرف الفقاذ التجمیع لا یكون إلا ب,الأطراف

معنویا أو خاص قراراتھ سواء كان شخص في اتخاذاستقلالیةولدیھ صادیااقت انشاطمستقل یمارس

.ات لموضوع التجمیع ( ثانیا) سھذه المؤس( أولا ) كما تخضع 

.31, ص 2008, ة ,الأزاریطموسى مجمد ابراھیم ، اندماج البنوك ومواجھة آثار العولمة ، دار الجامعة الجدیدة -62

63
.08عبد العال حماد طارق,مرجع سابق,ص-

64 BURST Jean Jacques , kovar Robert, droit de la concurrence, économica, Paris ,1981 ,P

القانون,,مذكرة لنیل شھادة الماجسترفي 03/03رقم و الأمر95/06ناصري نبیل ,المركز القانوني لمجلس المنافسة بین رقم -65
.106,ص2005-2004قانون الأعمال,جامعة تیزي وزو,فرع 
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اص العامة والخاصة لموضوع التجمیعأولا :خضوع الأشخ

حیث ھمیة لطبیعة الشخصألتطبیق من حیث الأشخاص إذ لا یعطي سة مجال واسع لافلقانون المن

أنھإلاإضافةالشخص المعنوي العام , إلىإضافة,المعنوي الخاص الشخصلأحكامھیخضع 

قانون المنافسة على خضوع من 2مھنیة إذ تنص المادة اتحادیةلا یھم إن كانت جمعیة أو 

لإنتاج والتوزیع اعلى نشاطات الأشخاص العامة لقانون المنافسة والتي تنص :" یطبق ھذا الأمر

والخدمات بما فیھا تلك التي تقوم بھا الأشخاص العمومیون إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة 

430L66–4حكام المادة الأھذه أداء  مھام المرفق العام " و تقابلصلاحیة السلطة العامة أو 

بیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة من القانون التجاري الفرنسي ، إذ یعود أول مجال لتط

العامة 

pamiers.67النزاع الشھیر المتعلق ببلدیة مدینةدصد فيفي التشریع الفرنسي 

وقد قام المشرع الجزائري بتنظیم القطاعات بموجب قواعد قانونیة خاصة إذ نص صراحة 

طاع قالالمؤسسات العمومیة الاقتصادیةومن بینھا ,على إمكانیة إخضاعھا لعملیات التجمیع 

الكھربائي والغاز ، إذ تعتبر المؤسسات العمومیة فة إلى قطاع التأمینات و القطاعالمصرفي بالإضا

لى إدراجھا ضمن الاقتصادیة الأداة الفعالة للقیام بعملیة التنمیة في الاقتصاد العام وما أدى إ

ھذه المؤسسات مر بعدة مراحل مختلفة إذ تم الاعتراف لقانون المنافسة فتنظیم الأشخاص الخاضعة 

04.68–01بالتنازل عنھا بموجب الأمر 

من ھذا الأمر عرفت ھذه المؤسسات على أنھا شركات تجاریة تتمتع فیھا الدولة 2فالمادة 

أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، أغلبیة رأسمالھا الاجتماعي  بطریقة مباشرة 

أو غیر مباشرة ، ولھذه المؤسسات ثلاثة میزات أو خصائص : العمومیة كون رأسمال 

إمكانیة الخواص ھذه المؤسسات یعود إلى الدولة في أغلب الأحوال ، الاستقلالیة بالنظر إلى

66 -Code de commerce français ,200e9 ,Www ,léfrance,GOW ,10I12I2009,OP .Cit.
تواتي محند الشریف,قمع الاتفاقات في قانون المنافسة,مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون,جامعة مولود معمري,تیزي -67

.20,ص 2007وزو,

عدد ,ج ر,مومیة الاقتصادیة وسیرھا وخوصصتھاتنظیم المؤسسات العب , یتعلق2001أوت 20مؤرخ في 04–01أمر رقم -68
.2008لسنة , 11عدد ,ج ر 2008فیفري 28مؤرخ في 01–08، معدل ومتمم  بالأمر رقم 200لسنة  47
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المساھمة فیھا وانسحاب الدولة من احتكار ھذه المؤسسات كما أنھا تخضع للقانون التجاري 

69.باعتبارھا شركات تجاریة 

لھذا القطاع دور ھام في خدمة الاقتصاد الوطني ، و یكون فعال عند توفر جو :القطاع المصرفي 

ي فھي تخضع لأحكام قانون المنافسة وعملیات التجمیع والبنوك والمؤسسات المالیة وبالتال يتنافس

المتعلق بالنقد والقرض عرفت البنوك إذ تنص : " البنوك 10-90من الأمر رقم 114فالمادة 

113إلى 110أشخاص معنویة مھمتھا العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد 

ت في تلقي الأموال من الجمھور ، ووضع وسائل الدفع وتتمحور ھذه العملیا70"من ھذا القانون 

ویعتبر بنك الجزائر نوع مھم لكونھ یتمتع بخصوصیة تختلف عن الأنواع الزبائنتحت تصرف 

فرغم اكتسابھ لصفة التاجر ، إلا أنھ لا یمكن لھ توظیف أموالھ بكل حریة كما أنھ یخضع خرى الأ

یة ولا الحجز ، لكونھ بنك البنوك اذ یتكفل بإصدار النفوذ التنفیذ الجبري ولا لنزع الملكلإجراءات

71بالنسبة للبنوك التجاریة عند تعرضھا لأزمة في السیولة تراضللاقوالذي یعتبر الملجأ الأخیر 

لا یمكن أن یكون ولھذا یمكن اعتبار بنك الجزائر برغم اكتسابھ صفة التاجر في معاملاتھ إلا أنھ

مع الأحكام المنظمة وبالتالي عدم خضوعھ لأحكام التجمیع إذا كان ذلك یتعارض محلا للمنافسة 

.لھذا البنك

من الأمر 9أما ماعدا ذلك یمكن أن یكون خاضعا لأحكام قانون المنافسة وذلك وفقا لنص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم . 11–03

ن أشخاص معنویة تمارس عملیات مصرفیة وتشارك البنوك أما المؤسسات المالیة : فھي عبارة ع

في ذلك دون أن تكون لھا صفة بنك ، بالرغم أن ھذا البنك یخضع لنفس الشروط التي تخضع 

لھا البنوك الأخرى من حیث التأسیس ، بحیث تكون مھمتھا الأساسیة ھي القیام بالأعمال المصرفیة 

.20و منصر وردة ، مرجع سابق ، ص مدوران لامیة -69
,ملغى بموجب الأمر رقم 1999لسنة , 16عدد ,ج ر ,رض یتعلق بالنقد والق1990أفریل 14مؤرخ في10–90قانون رقم -70
.2003أوت27الصادرة في 52,ج ر عدد یتضمن قانون النقد و القرض26/08/2003مؤرخ في 03/11

تاریخ  صادر ب,52ج ر عدد ,رض ، یتعلق بالنقد و الق2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم من 43و 38أنظر المادتین -71

,ج ر 2009, یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل ومتمم :بالأمر رقم ,2003أوت27

.2010,لسنة  50,ج ر عدد 2010أوت 26مؤرخ في 04-10,و بالأمر رقم 2009لسنة , 44عدد 
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من القانون المتعلق بالنقد 71المادةل من الجمھور وھذا ما نصت علیھ ما عدا تلقي الأموا

المشرعتدخل مة القطاع المصرفي السیاسة النقدیة وخدضبطومن أجل 72رضوالق

و ذلك بإنشائھ  لسلطة إداریة مستقلة ، والتي تعد ھیئات جدیدة من المؤسسات المالیة للدولة 

واللجنة المصرفیة متخصصة في القطاع المصرفي ، وتتمثل ھذه السلطات في مجلس النقد والقرض

على التالي : وسنتطرق إلیھا

بدوره بصلاحیة الترخیصوالذي یتمتع199073سنةمجلس النقد و القرض : تم إنشاءه 

لعملیات التجمیع ، لكن بالعودة سة مالیة ، وأیضا یختص بالترخیص في حالة إنشاء بنك أو مؤس

من قانون النقد والقرض والذي جعل الترخیص في حالة التجمیع من اختصاص 94المادة الى 

غیر مباشرة بھذا الاختصاص ، غیر أن ھذا الأخیر لھ علاقةالمحافظ ولیس مجلس النقد والقرض 

كما یلي : " یجب أن یرخص 94كون المحافظ ھو رئیس مجلس النقد والقرض ، وقد جاءت المادة 

كما یجب أن یرخص بنوك و المؤسسات المالیة ...المحافظ مسبقا بكل تعدیل في القوانین الأساسیة لل

والتنازل عن أسھم ,74 ..."ةالمحافظ بصفة مسبقة بأي تنازل عن أسھم بنك أو في مؤسسة مالی

مؤسسة أخرى ھو شكل من أشكال التجمیع ، كما أن تعدیل القانون الأساسي للمؤسسة قد یكون نتیجة 

للاندماج أو الانفصال . 

إذ تعد سلطة إداریة مستقلة 1075–90اللجنة المصرفیة : والتي أنشئت بموجب قانون رقم 

والآخر تأدیبي ، وتكمن ضابطة في المجال المصرفي ، والتي تتمتع باختصاصین أحدھما رقابي 

وظیفتھا الأساسیة في مراقبة مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

76.وقواعد حسن سیر المھنة 

رض ، مرجع سابق .علق بالنقد والقتم 2003أوت 26مؤرخ في 11–03أمر رقم -72

.سابقمتعلق بالنقد و القرض ، مرجع 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم-73

.مرجع سابق متعلق بالنقد والقرض ,2003أوت 26مؤرخ في 11–03أمر رقم -74

مرجع سابق . متعلق بالنقد و القرض,1990افریل 14مؤرخ في 10–90قانون رقم - 75

مال الملتقى الوطني "، اعإلى الدولة الضابطة لیات الانتقال من الدولة المتدخلةالضبط المستقلة وآسلطات "صلیحة ، لیوينز-76

.20، ص 2007حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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سسات المالیة والبنوك على الاعتماد أو الترخیص فإنھا تخضع وفي حالة عدم حصول المؤ

المصرفیة.وجوبا لرقابة اللجنة 

المخاطر وكما قد یكون أیضا محلا وسیلة لدرء ك القطاع یعتبر ھذا :التأمیناتأما بالنسبة لقطاع 

77.للتجمیع 

المتعلق 04-06مر رقم من الأ209وقد أنشئت لجنة الإشراف على التأمینات بموجب المادة 

لتأمین  ووضعھا شركة اباسترجاعالدولة أتبدفمنذ الاستقلال عرف ھذا القطاع تطورا إذ ,بالتأمین 

وأخیرا تم العمل على تحریر,وصایة الوزارة المالیة ثم تلتھا مرحلة تأمیم شركات التأمینتحت

إذ تم فیھ لأول مرة إنشاء جھاز مكلف 2006، وتعزز ھذا التحریر أكثر في 1995ھذا القطاع سنة 

04.78–06رقمالأمرة قطاع التأمینات بموجب بمراقب

وكذا مصلحة المؤمن لھ ، كما تتمتع بسلطة مراقبة للجنة بالحفاظ على مصلحة الدولة إذ تسعى ھذه ا

احترام أحكام شرعیة لیات تأمین وإعادة التأمین أي مدىسوق التأمینات ونظامیة وشرعیة عم

وعند إبرام بقة على عملیات تجمیع المؤسساتوتنظیمیة ، ولھذه اللجنة دور آخر یتمثل في رقابة سا

إلى لجنة الإشراف على التأمینات توجب علیھا تبلیغھاسییات تتعلق بالمنافسة شركات التأمین لاتفاق

79وكذلك قبل دخولھا حیز التنفیذ وإلا اعتبرت باطلة.

الوزیر المكلف بالمالیة الذي كان یمارس نفس الوظیفة حلت لجنة مراقبة الـتأمینات محلولقد 

بحیث یعتبر ھذا التطور كبیرا نون التجاري متعلق بالقا07–95من الأمر 209بموجب المادة 

في تنظیم نشاط التأمین ، بعد أن كانت السلطة التنفیذیة ھي التي تشرف على تنظیمھ ، ورقابتھ 

80وبالتالي تفویض ھیئة أخرى للقیام بنفس المھمة 

.26، ص ,مرجع سابقصلیحةنزلیوي-77
2006فیفري20صادر بتاریخ 2006لسنة , 15,ج ر عدد ، یتعلق بالتأمینات 2006فیفري 20مؤرخ في 04–06رقمأمر-78

.1995لسنة , 13ج ر عدد ,یتعلق بالتأمینات ,1995جانفي  25مؤرخ في 07–95تمم الأمر رقم یعدل وی
,توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات ضبط القطاعیة في القانون الجزائري ,مذكرة لنیل شھادة شیخ أعمر یسمینة-79

.197,ص 2009الماجستر في القانون العام ,تخصص القانون العام للاعمال,جامعة عبد الرحمان میرة,

، أعمال الملتقي الوطني حول سلطات الضبط "ینسوق التأمنة الإشراف على التأمینات في ضبط  " دور لج,الكاھنة ارزیل -80
.106، ص2007المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
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لعام والذي یھدف بالنسبة لقطاع الكھرباء والغاز : یعتبر توزیع الكھرباء و الغاز نشاط للمرفق ا

بدوره إلى ضمان تمویل الكھرباء والغاز عبر التراب الوطني ، في أحسن شروط الجودة والسعر 

واحترام القواعد التقنیة والبیئة ، إذ یعتبر قطاع الكھرباء و الغاز في الجزائر یخضع لأحكام القانون 

دون استثناء ، بالرغم وكانت شركة سونلغاز صاحبة الاحتكار لكل نشاطات القطاع 07–85

المتعلق بالكھرباء 01–02الحرة لكن بعد صدور القانون رقم القطاع لم یكن مفتوحا للمنافسةأن

والغاز تم تحریر ھذین القطاعین كما نص ھذا القانون على مبادئ مختلفة تماما كما 

النشاطات المرتبطة بإنتاج وتوزیع ونقل علیھ الوضع في السابق ، وكذلك بقواعد تطبیق على كان 

د الوطني بصفة عامة ومن أجل تكریس التوجیھات الجدیدة للاقتصا,81وتسویق الغاز عبر القنوات 

مكیفا إیاھا 01–02وقطاع الكھرباء بصفة خاصة ، كما استحدثت لجنة جدیدة بموجب القانون 

112ھیئة مستقلة ، والتي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي حیث تنص المادة ب

82"من القانون المذكور : " لجنة الضبط ھیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

.83ل المنافسة وكذا مراقبة عملیات التجمیعئوقد تخول لھا صلاحیة النظر في مسا

  ع ـــــــــــوع التجمیــــــــــیا : موضــثان

نجد أنھا تنص على مایلي : " تطبق أحكام متعلق بالمنافسة 03–03من الأمر 2حسب المادة 

نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیھا الاستیراد وتلك التي یقومیننقطتھذا الأمر على 

والعمومیون والجمعیات والاتحادیات المھنیة أیا كان قانونھا الأساسي الأشخاص المعنویون بھا 

84..".وشكلھا وموضوعھا

ومن خلال ھذه المادة نستنتج أن المؤسسات لكي تقوم بعملیات التجمیع یجب أن تمارس إحدى 

النشاطات التالیة الإنتاج ، التوزیع ، الخدمات و الاستیراد .

في المجال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلةأعمال," لجنة ضبط قطاع الكھرباء والغاز " عسالي عبد الكریم ,-81
.150، ص  2007لرحمان میرة ، بجایة ، الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد ا

5مؤرخ في 8,یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات,ج ر,عدد2002فیفري 5مؤرخ في 01–02قانون رقم -82
.2002فیفري 

83 ZOUAIMIA Rachid ,droit de la régulation économique ,OP . cit P 155.
مرجع سابق . ,تعلق بالمنافسة م2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03رقم امر -84
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تاج ــــــــــــــالإن–أ 

یعرف الإنتاج بأنھ عبارة عن عملیة تحویل مواد الخام إلى مواد استھلاكیة بغرض تحقیق مصلحة 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39–90التنفیذي من المرسوم 2معینة ، ولقد عرفت المادة 

شي و المحصول الفلاحي مثل في تربیة المواالتي تتنشاط الإنتاج كما یلي : " جمیع العملیات

وصید البحري ، وذبح المواشي ، وضع منتوج ما وتحویلھ وتوظیبھ ، ومن ذلك خزنھ والجني 

85..".وقبل أول تسویق لھ.في أثناء صنعھ

ومن خلال ھذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري جمع النشاط الصناعي والزراعي 

ض النظر عن كل الأحكام بغ"ص : فت 05–10من الأمر 2أما حسب المادة ,86في نفس الوقت 

ما فیھا النشاطات الفلاحیة مر على ما یأتي نشاطات الإنتاج بالأخرى المخالفة تطبق أحكام ھذا الأ

.87وتربیة المواشي ..."

ن علیھ قبل فالمشرع الجزائري حسب ھذه المادة وسع من نشاط الإنتاج مقارنة لما كا

والتي تنص : " یطبق ھذا الأمرمتعلق بالمنافسة 03–03رقممن الأمر2التعدیل في المادة 

على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیھا تلك التي یقوم بھا  الأشخاص العمومیون إذا كانت 

88.ممارسة صلاحیة السلطة العامة أو أداء مھام المرفق العام "إطارلا تندرج ضمن 

التوزیع–ب 

عرف التوزیع كما یلي " التسویق : 39–90من المرسوم التنفیذي 2وبالعودة إلى المادة 

مجموع العملیات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة ونقلھا أو حیازتھا 

ھم, ویف89..."البیع أو التنازل عنھا مجانا ومنھا الاستیراد و التصدیر وتقدیموعرضھا قصد

ى تلقي من خلال ھذه المادة أن التوزیع ھو مرحلة تقع بین الإنتاج والاستھلاك بحیث یعمد الموزع إل

  ( ملغى )  1990لسنة  5ج ر عدد ,تعلق برقابة الجودة وقمع الغش م 1990جانفي  30مؤرخ في 39–90مرسوم تنفیذي رقم -85

,الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر,مذكرة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق ,فرع قانون وال براھمي ن-86
.35ص ,2004-2003,جامعة مولود معمري ,تیزي وزو ,الأعمال

مرجع سابق .,تعلق بالمنافسة م2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03رقم أمر -87
.سابقمتعلق بالمنافسة ، مرجع 2003جویلیة19مؤرخ في 03–03أمر رقم -88
سابق .علق برقابة الجودة وقمع الغش ، مرجع تم199جانفي  30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -89
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من بائع الجملة إلى بائع إلى المستھلك مثل قیام الموزع بنقل المنتوجالأصليالمنتوج من المنتج 

التجزئة ما یعني أن السلعة تكون في ید الموزع ویقوم بعدھا ھذا الأخیر ببیعھا من جدید قصد 

تسویق المنتوج لدیھا .  

ورغم أن ھذه العملیة قد تبدوا في الظاھر أنھا بسیطة إلا أنھا في حقیقة الأمر تحمل الكثیر 

جملھا فیما یلي : ا لجملة من الأسباب نلتعقیدات نظرمن الصعوبات وا

للقیام بھذه العملیة یستوجب تدخل عدة أشخاص فیھا ویختلف الأمر إذا تعلق بما یأتي : -

* شركة توزیع قصیرة تضمن المنتوج وبائعین من التجزئة التابعین لھ . 

المنتج قد یكون في نفس ج ، بائع الجملة وبائع التجزئة ما یعني أنوالمنت* شركة توزیع طویلة تضم

الوقت منتجا وموزعا ، كما قد یتعلق الأمر بوسطاء یتدخلون في عملیة التوزیع ولا علاقة لھما 

بالإنتاج ، قد یكونون مصدرین أو مستوردین ، بائعي جملة أو تجزئة ، فعقود التوزیع تبرم بین 

2ونصت المادة ,90الأفقیة لا  مختلفین أي تخص العلاقات العمودیةطبقتینلى مؤسستین تنتمیان ا

والمتعلق بالمنافسة : " ... ونشاطات التوزیع ومنھا تلك التي یقوم بھا مستورد05–10من الأمر 

91...".بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة ,السلع لإعادة بیعھا على حالھا والوكلاء ووسطاء 

الخدمات –ج 

في صورة سلعة مادیة ، وإنما في صورة خدمة أو نشاط یر مجسدة عن أنشطة اقتصادیة غعبارة

مقید لمن یطلبھ مثل الخدمات المالیة من بنوك وشركات تأمین وأسواق المال وخدمات النقل البري 

السمعیة والبصریة ، والمعلومات و الخدماتوي ، وأیضا خدمات شركات الاتصالوالبحري والج

تبطة بھ ونشاطات شركة السیاحة وقطاع الإنشاءات ما فیھا الحاسب الآلي و الصناعات المرب

و التعمیر ومكاتب الاستشارات الطبیة والقانونیة والھندسیة والخبراء والمستشارین الأجانب . 

.35سابق ، ص براھمي نوال ، مرجع -90

سابق . مرجع تعلق بالمنافسة ، م2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -91
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الخدمة منھ  أن3/17لجزائري فإنھ ینص قي المادة وبالعودة إلى قانون الاستھلاك ا

92.سلیم السلعة حتى ولو كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة تكل عمل مقدم غیر ھي

برقابة الجودة وقمع الغش ، فقد المتعلق3993–90من المرسوم التنفیذي رقم 2أما المادة 

ا بالمجھود مجھود یقدم ماعدا تسلیم المنتوج ، ولو كان ھذا التسلیم ملحقكلرفت الخدمات بأنھاع

و دعما لھ.المقدم ا

الخدمة عبارة عن مجھود مما یعني أن المصطلح لابد أن یؤخذ ناونستخلص من ھذا النص 

یتضح أنھ یمكن ومن خلال النصین السابقین بمفھومھ الواسع فیمتد لیشمل الكثیر من المجالات

أن تكون الخدمة مادیة أو مالیة ومن أمثلة الخدمات المادیة نذكر على سبیل المثال الخدمات الطبیة 

من الأمثلة التي توجھ للمستھلك أو الخدمات الفندقیة ، التنظیف ، التصلیح ، إلى غیرھا 

، خدمات ما بعد البیع . رض ـ التأمین ـ تقدیم الاستشارات لنسبة للخدمات المالیة نذكر : القأما با

وبذلك فإن الخدمات المقصودة ھي التي تشمل جمیع النشاطات التي تقدم لجمھور المستھلكین 

من ھذا أن كل الأشیاء المادیة عملیات تسلیم السلع فیفھم   باستثناءأو تكون محل طلب ھذا الأخیر 

بذولة في نطاق الخدمة حتى وإن كانت المستغلة عن المجھود المبذول لتقدیمھا ، فالمجھودات الم

94.ناتجة عن تنفیذ عقد البیع أو ملحقة بھ ومثال ذلك الخدمات التي تقدم ما بعد البیع

وتتمثل خدمات ما بعد البیع في تلك التي تؤدي بعد نھایة كل عقد البیع كل أنواع الخدمات 

سلیم في مقر السكن ، بینما تشمل تأیضا الل وھناك لأموال المباعة مھما كان نوع المقابالمتعلقة با

و النشاطات ذات التجاریة أالتي تتعلق بالنشاطاتالخدمة المنفصلة عن عقد البیع كل الأداءات 

الاجتماعي و النقل فیمكن ذلك نشاطات البنوك والضمانك الطابع الصناعي ونشاطات المھن الحرة 

المسؤولیة المھنیة ، تیر في القانون , فرع أرزقي ، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجسزوبیر-92
.54، ص 2011,تیزي وزو,جامعة مولود معمري

.تتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، مرجع سابق39-90مرسوم تنفیذي -93
.36ص ,مرجع سابق ,نوال براھمي-94
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یقع السلعة وأبقي ذلك التزاما مستقیلالخدمة تسلیم فھم من استثناء المشرع الجزائري من مفھومن أن

95.على أحد أطراف عقد الاستھلاك ألا وھو المتدخل ( البائع ) 

المتعلق بالمنافسة تنص :"...نشاطات الخدمات والصناعات 05–10من الأمر 2أما المادة 

عمومیة وجمعیات ومنظمات تلك التي یقوم بھا الأشخاص معنویة والتقلیدیة والصید البحري ، و

96وھدفھا ..."ة مھما یكن وضعھا القانوني وشكلھامھنی

راد ستیالا–د 

تعد عملیة الاستیراد من أھم عملیات التبادل التجاري للسلع والخدمات التي توفر للأفراد 

كما تساھم ة التنمیة لنمو الدخل القومي ساھم في بدایة مرحلتو المؤسسات بمختلف أنواعھا وبدورھا 

أیضا في إتاحة الفرص للحصول على الإنتاج بكمیات كافیة كما أنھا تحد من البطالة ، وتوفر فرص 

عمل جدیدة ، وعلى ھذا فإن عملیة الاستیراد تتمثل في عملیة التسویق ، إذ یتم من خلالھا جلب 

راد الملابس یست، وذلك لإعادة بیعھا محلیا ، كالاكمیات محددة من البضائع وسلع من دولة أجنبیة

97.جدیدة أو المستعملة وغیرھا

تمنحھا الحكومة لضبط ومراقبة الاستیراد والتياستیراد ھذه البضائع یستوجب رخصة علما أن 

الوطنیة.حركة التجارة عبر الحدود 

التعدیل  يالنشاطات ، إلا فولكون أن المشرع الجزائري لم یدرج عملیات الاستیراد ضمن

وأیضا لم یقدم لنا تعریفا سواء كان ذلك في قانون المنافسة200898الأخیر لقانون المنافسة لسنة 

لمتعلق ا04–03أو في القانون المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ولا حتى في الأمر رقم 

99وتصدیرھا على عملیات استراد البضائعبالقواعد العامة المطبقة 

.55ص ,زوبیر أرزقي ، مرجع سایق -95
سابق .مرجع تعلق بالمنافسة ، م2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -96
.31ص ,عدوان سمیر ، مرجع سابق -97
تعلق بالمنافسة ، مرجع سابق . م2003جویلیة 19مؤرخ  في 03–03أمر رقم -98
’ج ر,، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا 2003مؤرخ في جویلیة04–03أمر رقم -99

.2003لسنة  43عدد 
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الفرع الثاني 

شرط الاستقلالیة

لكون عملیة التجمیع الاقتصادي من الممارسات المتعددة الأطراف ، فإن كل مؤسسة تمارس 

فسة ، وعلى ھذا فإن الاستقلالیة تلعب دورا ھاما نشاطھا بكل حریة في السوق وفقا لقواعد المنا

عملیة التجمیع ، علما أن كل العلاقات القائمة بین المؤسسات التابعة لنفس التجمیع في تكییف

أي شركة الأم وعلاقة ھذه الأخیرة بأحد فروعھا لاسیما عندما تراقب الشركة الأم أعمال فروعھا

حب أن ینظر إلیھا كشركات مستقلة عن بعضھا البعض یعتبر تجمیعا ، واعتبرت كذلك یإلا

والتي تتمتع كل منھا بشخصیتھا القانونیة واستقلالیتھا الذاتیة سواء كان في ذمتھا المالیة 

ة الأم فھذا أیضا لا یعد تجمعا أو تسییرھا وإدارتھا ، إضافة إلى أنھ إذا اندمج فرعان لنفس المؤسس

تین ولا تربطھما أي علاقة یجب أن یكون بین فرعین تابعین  لمؤسستین مختلفو لكي یعتبر تجمیعا

أي أن المؤسسات الراغبة بالتجمیع یتوجب علیھا أن تكون مستقلة اقتصادیا ,100یبعضھما البعض 

101عن بعضھا البعض.

ثالث ـــــــــــــــالفرع ال

مومةـــــــــــــرط الدیــــــــــــش

دائم ومستمر بشكلتمارس المؤسسة محل العملیة نشاطھاتستلزم عملیة التجمیع الاقتصادي أن

المادةما عبر عنھ المشرع الجزائري في نصفلا تعاد تجمیعا إن كانت محددة الزمن فھذا 

المتعلق بالمنافسة : " إذا أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة 03–03من الأمر 3و15/2

.102"مؤسسة اقتصادیةوظائفجمیع 

.25سابق ، ص عدوان سمیرة ، مرجع -100
101 - BURST Jean – JAQUES Kover Robert , op.cit , P 312.

تعلق بالمنافسة ، مرجع سابق. م 2003جویلیة 19مؤرخ في  03–03رقمأمر-102



الفصل الثاني : الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

34

على المؤسسات ، و ھذا یعود بالنفع  خاصة أھمیةلما كانت التجمیعات الاقتصادیة تكتسي 

.103و رفع قدراتھا الإنتاجیةوذلك من خلال زیادة كفاءتھا 

یدة للمنافسة الحرةجمیعات مثلما یمنع الممارسات المقلھذا فإن قانون المنافسة لا یمنع إجراء الت

بل یعتبر أن  كل تمركز اقتصادي یرمي إلى التحكم الفعلي في جزء من السوق الوطنیة یجب 

، ومع ذلك فإن قانون المنافسة فرض 104عتماد مسبق من قبل  مجلس المنافسة اأن یحصل على 

المؤسسات التجمیعات ، بحیث أن السیر الحسن للسوق یمر عبر مراقبة ضرورة مراقبة

عتبار الجھة المختصة بالرقابة على أشكال التجمیعات وشروط الواجب توافرھا لاوذلك عن طریق

المبحث الأول ) وكذلك عن طریق القرارات التي یفرضھا مجلس المنافسة التجمیع مساس بالمنافسة (

على ھذه العملیات وطعن في قراراتھا ( المبحث الثاني ) .

المبحث الأول

لاعتبار التجمیع مساس شروط الواجب توافرھا اللجھة المختصة بالرقابة على أشكال التجمیعات وا

  بالمنافسة 

أما بالنسبة صة ( المطلب الأول) مخت تتم عملیة مراقبة التجمیعات الاقتصادیة من طرف أجھزة

عیة الھیمنة التي من شأنھا المساس بالمنافسة ، ولاسیما عن طریق تعزیز وضللقائمین بالتجمیعات

لھ أو بالمبادرة ق تقدیمھمؤسسة في السوق ، فیجب علیھم الخضوع إلى مجلس المنافسة عن طریل

شروط الواجب توافرھا لاعتبار التجمیع مساس بالمنافسةالمن الجھات المختصة وذلك لتحقیق 

طلب الثاني ) .( الم

.103ناصر نبیل,مرجع سابق,ص-103
104_ ZOUAIMIA Rachid ,droit de régulation economique,op.cit,P 07 .

.
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الأول المطلب 

ة المختصة بالرقابة على التجمیع الجھ

لرقابة قبلیة  اإخضاعھعلى التجمیعات الاقتصادیة وذلك بیتولى مجلس المنافسة عملیة الرقابة

رقابة مجلس المنافسة من خلال منح الترخیص ( الفرع الأول ) و لرقابة بعدیة ، بحیث تبرز 

اني ) وأیضا اختصاص بعض السلطات حكومة في منح الترخیص ( الفرع الثاختصاص الوكذلك 

الضبط القطاعیة في منح الترخیص ( الفرع الثالث ) . 

الفرع الأول 

ص مجلس المنافسة في منح الترخیص اختصا

12–08المعدل والمتمم بالقانون 03–03لقد ألزم المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

لمنافسة من خلال منح الترخیص مجلس الرقابة وذلك من طرفلالتجمیع عإخضاالمتعلق بالمنافسة 

.عرف مجلس المنافسة ( أولا ) ثم ترخیص مجلس المنافسة لعملیات التجمیع ( ثانیا ) فن

أولا : تعریف مجلس المنافسة 

مجموعة من التحولات المؤسساتیة  خلال العشریة الأخیرة طرأت على الدولة الجزائریة

، وھذا یعني وذلك ما جعلھا تنسحب وبصفة تدریجیة من الحقل الاقتصادي متوجھة إلى نظام لیبرالي

اجھة الأوضاع فیما یخص إلى دولة ضابطة ، نظرا لعدم قدراتھا الیوم لمومتدخلةمن دولة انتقالھا

ت الجزائر تحریر الاقتصاد شھد1989ضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة،وابتداء من دستور 

في مادتھ التي تنص على أن :1996ل دعامة لھ قانون تحریر الأسعار الذي تبعھ دستور وكان أو

.105حریة الصناعة والتجارة مضمونة تمارس في إطار القانون " أن"

ول مرة مجلس المنافسة سنة وحفاظا على المنافسة الحرة وترقیتھا في إطار السوق استحدثت لأ

الاختصاصاتوقد أسندت لھ عدة اختصاصات منھا 06–95وذلك بصدور الأمر رقم 1995

,یتعلق بنشر نص تعدیل دستور موافق 1996فیفري لسنة 07مؤرخ في 483-96رقم مرسوم الرئاسي من 37انظر المادة -105
, مرجع سابق .1996نوفمبر 28علیھ في استفتاء 
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ادة الفعالیة ھا في السوق لزیضبط المنافسة والسھر على حسن سیرالاستشاریة والقمعیة ، وذلك ل

106.الاقتصادیة وتحسین ظروف المستھلكین 

وأیضا 107اكتفى بالنص على أنھ یكلف بالترقیة وحمایة المنافسة 06–95إن الأمر رقم 

إن تخصیص ھذا الجھاز یضبط المنافسة أملتھ عدة أسباب وعوامل منھا عدم ملائمة  المحاكم 

المقیدة للمنافسة وذلك لعدم تملك القاضي كل المعطیات والإعلام الجزائریة لمتابعة الممارسات 

والتكوین الضروري وخاصة عندما یتعلق الأمر بظاھرة اقتصادیة ،  إلى جانب عامل إزالة التنظیم 

ئي عن ھذه النشاطات الاقتصادیة التي تتسم بالحركیةافي الاقتضاء وإزالة الوصف الجز

.108ید و التعق

تكیفھ اعترف بمجلس المنافسة وذلك ب12–08المعدل بالقانون رقم 03–03ولكن الأمر رقم 

بأنھ سلطة إداریة تابعة لرئیس الحكومة بحیث أنھ یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

109متعلق بالمنافسة. 03–03من الأمر رقم 23ویكون مقره الجزائر وھذا حسب المادة 

" مجلس المنافسة أنھ:على  241110–11من المرسوم التنفیذي 12–08وبموجب القانون رقم 

والاستقلال المالي " . بالشخصیة المعنویةتتمتع سلطة إداریة مستقلة 

أعضاء معینین بموجب مرسوم رئاسي 9فإن مجلس المنافسة یتشكل من 03–03وحسب الأمر 

على استقطاب أھل حرصس سنوات قابلة لتجدید ، وھذا ما یمیز ھذا المجلس أنھ لمدة خم

میة وعملیة كل بحسب الاختصاص القانوني والاقتصادي الذین یتمتعون بخبرات وكفاءات عل

ومجلس الدولة أو مجلس المحاسبة القضاة یمثلھا قاضیان یعملان بالمحكمة العلیاممارستھ ، ففئة 

بالكفاءة في المجال  الھمختارین من بین الشخصیات المشھودأعضاء07الأخرى فیمثلھا أما الفئة 

.166ص ، مرجع سابق,أرزقي زوبیر-106
مرجع سابق .06–95من الأمر رقم 16أنظر المادة -107

وقد خولت لھ الصلاحیات الاستشاریة ، ولكن 1977وأنشأ مجلس المنافسة لأول مرة في فرنسا وقد عرف بلجنة المنافسة ذلك في سنة 
منحت لھ صلاحیات أخرى مثل  وضع قرارات الزامیة ....وأطلق علیھا إسم مجلس المنافسة ، أنظر ذلك في : 1986في سنة 

GUIGA Jaouida « Le droit tunisien de la concurrence à l’ére de la mondialisation RJC N° 4 , 1999,P65 .
.263سابق، ص محمد الشریف ,مرجع كتو-108
: " تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة انمتعلق بالمنافسة19/07/2003مؤرخ في 03–03من الأمر رقم 23تنص المادة -109

.افسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي " إداریة تدعى في صلب النص مجلس المن
، 39، یتضمن تنظیم مجلس المنافسة وسیرة ، ج ر عدد 2011جویلیة سنة 10، مؤرخ في 241–11مرسوم تنفیذي رقم -110

.13/07/2011صادر في 
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أو المنافسة والاستھلاك والتوزیع ، على أن یختار أحدھم من قبل الوزیر يالقانوني والاقتصاد

.111المكلف بالتجارة 

منھم ثمانیة قضاة عضوا 17وھو الوضع الذي نجده في القانون الفرنسي بحیث یتشكل المجلس من 

والقضائي وتسعة شخصیات یتم اختیار أربعة منھم معروفین بكفاءتھم في المیدان الإداريمن النظام 

یدان الأعمال م معرفین فيوالخمسة الآخرین یـكــونوا والاستھلاك،الاقتصادي أو في میدان المنافسة 

112.التوازن الذي یضمن استقلالیة المجلسومنھ یتبین

ة عدد الأعضاء طرأت تعدیلات على تشكیلھ مجلس المنافسة من ناحی2008في التعدیل لسنة ولكن

دید عھدة أعضاء عضوا ، كما  أن تج12أعضاء إلى  عددھم من تسعةوصفاتھم حیث ازداد

بدلا من خمس سنوات كما كانت 113انیةفقرة الث24المادة نوات وذلك حسبة سأربع يھذا المجلس ھ

وما یلاحظ على التشكیلة الجدیدة أنھا لم تعد تشمل على القضاة كما كان 03-03في الأمر سابق 

بحیث أن مجلس تى الشبھ القضائیة لھذا المجلس,الأمر في السابق مما یستبعد الصفة القضائیة وح

ممارسات مسألة معاینة منح صلاحیات قانونیة لتنفیذ مھامھ و یحل محل السلطة التنفیذیة فيالمنافسة ی

كما أقر 114,وحلولھ محل السلطة القضائیة في مھمة قمع الممارسات المنافیة للمنافسةالمنافسة 

.ھي الصلاحیات الاستشاریة المشرع الجزائري بمجموعة من الصلاحیات لمجلس المنافسة و

الاقتصادیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، بوخلو فوزیة وبن إسعد كریمة ، مراقبة التجمیعات-111
.32، 31، ص ص 2013–2012شعبة قانون الأعمال ، تخصص قانون العام للأعمال ، جامعة بجایة ، 

112 - Michle pedamonT , Droit commercial , Dalloz , 2eme édition , paris , 2000 , P 398 .
"2008جوان25متعلق بالمنافسة مؤرخ في 12-08من القانون رقم 24نص المادة ت -  113 ) أعضاء یختارون من 4أربعة (–2:

ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة الحائزین على شھادة جامعیة ولھم خبرة مھنیة مدة خمس 
التوزیع والحرف ، والخدمات والمھن الحرة " .) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج و5(

114 - ZOUAIMIA Rachid « Les autorités administrative indépendantes et régulation
économique » Revue IDARA , N° 28 ; 2004 ,P31 .
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كما یمكنوجوبیھیقوم بإبداء رأیھ في المواضیع التي لھا صلة بمسألة المنافسة فقد تكون حیث

115.اختیاریةأن تكون 

إلى الوزیر وونجد الصلاحیات الرقابیة مثل رفع تقریر سنوي عن نشاطھ إلى السلطة  التشریعیة 

.116المكلف بالتجارة .

ویقوم بالأبحاث والدراسات التي لھا 117یتعلق بالمنافسة03–03من الأمر رقم 27حسب المادة 

صلة بالمنافسة ویحولھا على شكل تقریر إلى الوزیر المكلف بالتجارة كما نجد الصلاحیات التنازعیة 

ذلك من خلال تزویده بسلطات واسعة تھدف أساسا إلى ضبط النشاط الاقتصادي وكذا قمع ك

118الممارسات المنافیة للمنافسة . 

ثانیا : ترخیص مجلس المنافسة لعملیات التجمیع 

لھا أمام جب على أصحابھا تقدیم طلب الترخیص میع من شأنھا المساس بالمنافسة وإن كل عملیة تج

بھذه المھمة (ب) ویكون وفق شروط معینة الطلب من أشخاص معنیینتم مجلس المنافسة (أ) حیث ی

(ج) . 

ارة ملزمة بأخذ رأي مجلس الاستشارة التي یقدمھا مجلس المنافسة یمكن أن تكون الزامیة یفرضھا النص حیث تكون الإد-115
المنافسة مثل الحكومة فھي ملزمة باستشارة مجلس المنافسة في المسائل المتعلقة التي من شأنھا الإخلال بالمنافسة أنظر في : 

.16، ص 2001، سنة 21، العدد مجلة الإدارةلباد ناصر ، " السلطات الإداریة المستقلة " ،
:فى ذلكأي تقید بنص قانوني حیث یمكن الاستغناء عنھ أنظرتقوم ھذه الاستشارة بدونوكذا الاستشارة الاختباریة

كلیة ي القانون ، فرع إدارة المالیة ,مذكرة لنیل درجة الماجستر فالمنافسة ( دراسة تطبیقیة ) ، علیان مالك ، الدور الاستشاري لمجلس
.30، ص 2003الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة ,المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المقیدة للمنافسة "لیندة ،" دور مجلسبلاش-116
.6و 5ص ص,، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 2009نوفمبر 18–17أیام ,وحمایة  المستھلك 

رفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا  على نشاطھ إلى منافسة على مایلي:" یالمتعلق بال03-03من الأمر رقم 27تنص المادة --117
.الھیئة التشریعیة ورئیس الحكومة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة "

أنظر ذلك في : -118
POESY RENé , « Le role de conseil de la concurvence et déjuge judiciaire en Algérie et en France en

droit des pratiques anticoncurrentielles Aspects procérduransc » RASJEP, N ° 03 ;2000,P652 .
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طلب الترخیص لعملیات التجمیع–أ 

17الترخیص بعملیة التجمیع بطالع إجباري للتصریح أو الطلب وذلك من خلال المادة یمتاز

: " كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة ، ولا سیما بتعزیز وضعیة ھیمنة 119من قانون المنافسة

أشھر " نافسة الذي یبت فیھ في أجل ثلاثةیجب أن یقدم أصحابھ إلى مجلس المما،مؤسسة على سوق 

لمشتریات في السوق ابالمائة من المبیعات و40اح تفوق من شانھ تحقیق اربتجمیع وھذا یعني أن كل 

.أشھر 3فیھ خلال مدة مھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة لیبثیستوجب أن یقد

" یجب أن تكون عملیات التجمیع 219:120–05من المرسوم التنفیذي رقم 3نص المادة وت

المذكورة في المادة أعلاه موضوع طلب الترخیص من أصحابھ لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام 

المحدد في ھذا المرسوم " .

الأشخاص المخول لھم صلاحیات طلب التجمیع –ب 

ة التجمیعالمتعلق بترخیص عملی219–05من المرسوم التنفیذي 4بالرجوع إلى نص المادة 

121:التي جاء فیھا 

ین أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة مشتركة .. ت" یقدم طلب الترخیص لعملیة التجمیع المتعلق باندماج مؤسس

مي إلى الحصول ترباشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع ، في حالة ما إذا كانت عملیة التجمیع 

أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة التجمیع " .یقدم طلب الترخیص الشخص.على المراقبة ..

لمؤسسات المعنیة یقدم الطلب ا":122من نفس المرسوم فتنص على أنھ 5ة وأیضا نجد أن الماد

یجب أن یقدموا توكیلا مكتوبا یبرر صفة التمثیل المخول لھم..."بعملیة التجمیع أو ممثلوھا الذین 

تلزم أصحاب التجمیع بتقدیمھ إلى مجلس نجد أنھا03-03مر من الأ7وأیضا بالرجوع إلى المادة 

أنھ یجب أن یقدم أيبین الأطراف المعنیة الاشتراكبالمنافسة وذلك بتقدیم طلب الترخیص 

متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق .19/07/2003مؤرخ في 03–03أمر رقم -119
، صادر قي 43ر عدد , ج ، یتعلق بالترخیص لعملیة التجمیع 2005یفري ف 22مؤرخ في 219–05مرسوم تنفیذي رقم -120
22–6–2005.
المرجع نفسھ .-121

نفس المرجع .-122
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من أصحابھ مجتمعین ومشتركین وأن یكون ھناك مماثلا عنھم شرط تقدیم توكیل مكتوبا بذلك من قبل 

.123المؤسسات المعنیة بالتجمیع 

الشروط الشكلیة لطلب الترخیص –ج 

الأولالنموذج أنبحیثالطلب،تقوم الأمانة العامة لدى مجلس المنافسة بتقدیم نموذجین لأصحاب 

أما النموذج الثاني عبارة عن استمارة تحتوي على مجموعة من المعلومات یتعلق بكیفیة تقدیم الطلب,

.الواجب توافرھا والمرافقة بالطلب لتكوین ملف طلب الترخیص بالعملیة 

ویجب أن یحتوي طلب الترخیص على مجموعة من البیانات یجب على الأطراف المعنیة أخذھا 

یلي:ر لإعداد الطلب والتي تتمثل فیما بعین الاعتبا

والعنوان ل والشكل القانوني لھا الشركة الكاماسمتعریف صاحب أو أصحاب التجمیع بذكر -

التمثیل.واللقب والعنوان وصفة الممثل مع وكالة الاسمكان الممثل القانوني یجب ذكر وإذا

  .لسابقة تعریف المشاركین الآخرین في الطلب بنفس الطریقة ا-

مشتركة.للمراقبة أو إنشاء لمؤسسة ندماجا أو ممارسةموضوع الطلب ما إذا كان ا-

أعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جمیع الوثائق یح الموقعین بأن المعلومات المذكورة تصر-

الطلب.والمستندات المرفقة بھذا 

یجب أیضا على أطراف التجمیع تقدیم الطلبیتوفرھاوبالإضافة إلى البیانات التي یجب أن 

وثائق تبین ھذه المعلومات وھي : 

المعطیات المتعلقة بالمؤسسات المكونة للتجمیع وھي ذكر وضعیة المؤسسات ونشاطھا وعلاقاتھا -

وذكر رقم الأعمال المحقق داخل مع المؤسسات وممونیھا وزبائنھا ,الشخصیة والاقتصادیة والمالیة

الأعمال المحقق في الخارج . الوطن ، وإذا اقتضى الأمر رقم

.93ص ,سابق ، مرجع یسمینةشیخ اعمر-123
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ة والمنطقسواق المنتجة والخدمات البدیلة والأالمعطیات المتعلقة بالسوق المعني وذلك بذكر طبیعتھا-

ذكر إلى أي حد یمكن للتجمیع الجغرافیة التي تعرض فیھا المؤسسات منتجاتھا وخدماتھا وكذا 

.124أن یؤثر على المنافسة 

مانة وبعد إعداد كل المعلومات تدرج ضمن ملف طلب الترخیص حیث یرسل في خمسة نسخ إلى الأ

.125م ھذه الأخیرة وصل الاستلام عن ذلك العامة لمجلس المنافسة وتقد

بذلك أن یطلب أن تكون أو الممثل المفوضأنھ یحق للمؤسسات المعنیة كما نجد الإشارة إلى

وفي ھذه الحالة یجب أن ترسل ,ات المقدمة محمیة بسریة الأعمالمات أو بعض المستندبعض المعلو

أو تودع المعلومات أو المستندات المعنیة بصفة منفصلة وتحمل فوق كل صفحة منھا " عبارة سریة 

الخطوة تأتىملف طلب الترخیص لعملیة التجمیع الاولى بایداعوبعد انتھاء الخطوة126الأعمال " 

الثانیة وھي دراسة ملف الطلب من طرف مجلس المنافسة وإن استدعى الأمر یقوم بمختلف التحقیقات 

سواء بالترخیص بالعملیة قرارللتأكد من صحة المعلومات المقدمة ، وبعدھا یقوم المجلس بإصدار

أو رفض الترخیص في الحالة العكسیة . ھا تقید المنافسة ، إذا كان من شأن

الفرع الثاني

اختصاص الحكومة في منح الترخیص

لعملیة التجمیع الاقتصادي إذ نجد لا یعتبر مجلس المنافسة الجھة الوحیدة التي تمنح الترخیص 

127المتعلق بالمنافسة03–03الأمر رقم من 21خلال المادة من لحكومة وھذا ما یظھرا

:التي تنص على و

ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو بناءا على طلب من الأطراف " یمكن ترخیص الحكومة تلقائیا ا

ة ، وذلك على تقریر الوزیر المكلف ض من مجلس المنافسبالتجمیع الذي كان محل الرفنیة المع

بالتجارة والوزیر الذي تتبعھ القطاع المعني بالتجمیع " فالحكومة ترخص تلقائیا إذا اقتضت المصلحة 

، مرجع سابق .متعلق بالترخیص لعملیات التجمیع219–05من المرسوم التنفیذي رقم 8أنظر المادة -124
.من  نفس المرجع7أنظر المادة -125
من المرجع نفسھ .9أنظر المادة -126
مرجع سابق. متعلق بالمنافسة,2003جویلیة19مؤرخ في 03–03أمر رقم -127
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رفض الترخیص من مجلس المنافسة العامة ذلك ( أولا ) أو بناءا على طلب الأطراف في حالة 

.( ثانیا ) 

أولا : الترخیص التلقائي :

یمكن للحكومة أن ترخص بعملیة التجمیع تلقائیا في حالة واحدة وھي عندما تقتضي  المصلحة 

لا یمكن أن یكفل الاستقرار ,العامة ذلك ، إلا أن معیار المصلحة العامة یعتبر في رأینا معیارا مرنا 

128.القانوني الضروري لحیاة الأعمال

لحة العامة یتم وضع بعض الشروط وھي محددة أي عندما تقتضي ھذه العملیة تحقیق المص

لترخیص ذا الترخیص ، حیث یمكن أن یعرف بالا یترك أي مجال مفتوح لھحصر لكيعلى سبیل ال

طي المصلحة العامة في بعض الأحیانإلى مجلس المنافسة أولا ، وقد تغبعد اللجوءالاستثنائي

على الآثار السلبیة للتجمیع وتتمثل ھذه الشروط في : 

التحسین في طرق التوزیع السلع والخدمات والمنتجات وكذا التحسین الاقتصادي والتقني المضمون -

والمستمر . 

السوق المعنیة وأیضا أن یحقق للمستھلك منفعة كبیرة مھما منجانبا  ألا یكون ھذا التجمیع قد ألغى-

تم اضعاف دور مجلس المنافسة ك من الشروط التي یجب تحدیدھا وذلك لكي لا یذلوغیر

یار مرن لأنھ لا یستطیع أن یكفل عالمسلطة التقدیریة للحكومة ، ویعتبر ھذاحصر العن طریق 

.129الاستقرار القانوني الضروري لحیاة الأعمال 

الترخیص بناءا على طلب الأطراف ثانیا :

یكون طلب الترخیص محل الرفضمتعلق بالمنافسة 03–03من الأمر رقم 21حسب المادة 

.50، ص وردة ، مرجع سابقمدوران لامیة ومنصر-128
.74، ص ر, مرجع سابقداود منصو-129
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لأطراف التجمیع للطعن ضد قرارات مجلس منافسة وھذا یعني أن المشرع مكن من طرف مجلس ال

المنافسة في رفض الترخیص بطریقتین وھما : إما أمام مجلس الدولة وإما أمام الحكومة وذلك بناء 

ى تقریر من الوزیر المكلف بالتجارة والقطاع المعني ، والمشرع الجزائري لم ینظم أي إجراءات عل

.130لطلب الترخیص من طرف الحكومة 

الثالفرع الث

سلطات الضبط القطاعیة في منح الترخیصتصاص بعض اخ

التجمیع اتعملیلفي الترخیص باختصاصھلقد تعددت اختصاصات مجلس المنافسة وذلك 

في مراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة و ھي رقابة بعدیة یختص الاقتصادي و مراقبتھا كما انھ 

بحیث تعرف و یمتد اختصاصھ لیشمل جمیع القطاعات بما في ذلك تلك التي تخضع لضبط خاص ، 

متع بقانون خاص مالي و كذلك یتو سلطة اداریة مستقلة و ھي استقلال اداري بأنھاسلطات الضبط  

.بھ

و تحافط على التوازنات ابانھ مجموعة من القواعد التي تنشاھو قانون الضبط القطاعي الذي یعرف 

131.الكبرى في قطاع اقتصادي معین 

اقتصادي معین تسھر على تطبیقھا    كما أنھ یعرف بأنھ مجموعة من القواعد المنظمة لقطاع

سلطات الضبط القطاعیة ف وذلك یأخذ بعین الاعتبار الحیاة الخاصة بالأفراد وسلامتھم وحمایة البیئة ،

یمكن أن ترخص لعملیات التجمیع ( أولا ) ولكن إذا تم الترخیص فھنا یتم التباین بین سلطات الضبط 

  ( ثالثا ) . لسلطاتالقطاعیة  ومجلس المنافسة ( ثانیا ) وتكریس قواعد التشاور والتعاون بین ا

أولا : الترخیص لعملیات التجمیع 

عملیات التجمیع في تلك القطاعات لقد خول المشرع لھذه السلطات صلاحیة الترخیص ل

یتم عرض التجمیع على لجنة الإشراف على التأمینات ، والتي لھا أن توافق ففي قانون التأمین الذي 

یتضح لنا أن لجنة 132المتعلق بالتأمینات 07–95من الأمر رقم 230علیھ ، وبالرجوع إلى المادة 

.147ص سابق ،عدوان سمیرة ، مرجع -130
.42، مرجع سابق ,ص بن سعد كریمة بوخلو فوزیة و-131
ینات ,مرجع سابق.، یتعلق بالتأم1995جانفي  25مؤرخ في 07–95أمر رقم -132
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الإشراف على التأمینات مخولة صراحة بصلاحیة الرقابة على إحدى حالات التجمیعات الاقتصادیة 

قانون المنافسة . المذكورة في 

اء الرأي ل للجنة ضبط الكھرباء والغاز  إبدوكذا قانون الكھرباء والغاز عبر القنوات التي یؤھ

المسبق في العملیات تجمع المؤسسات أو عملیة فرض الرقابة على المؤسسات الكھربائیة واحدة 

لكھرباء والغاز وھذا بحسب أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في قانون ا

متعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات .01133–02من الأمر رقم 115المادة 

إن منح اختصاص مراقبة عملیة التجمیع للجنة ضبط الكھرباء والغاز ولجنة التأمینات ھذا ما یؤدي -

إلى تكریس التعاون والتباین بین مجلس المنافسة وھذه السلطات .

لضبط القطاعیة ومجلس المنافسة اسلطات ثانیا : التباین بین 

تھتم السلطات القطاعیة بالمراقبة الفنیة والتقنیة ومدى تماشي التجمیع مع الأھداف التي یقوم 

علیھا النشاط كالمراقبة التي تمارسھا لجنة الإشراف على التأمینات بحیث تحقق في الجانب الفني 

التي تتوفر ومدى مسایرة التجمیع للسیاسة المالیة ، أما مجلس المنافسة فیھتم بمراقبة التجمیعات

بینما تتضمن القوانین متعلق بالمنافسة 03–03من الأمر رقم 18إلى 15فیھا أحكام المواد من 

القطاعیة شروط أخرى وعلى أساس ذلك یقوم دور المجلس على مراقبة حریة المنافسة 

.134في السوق 

الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة سلطات لثا : تكریس قواعد التعاون بین ثا

ا الأمر یتطلب التعاون والتشاور بین مجلس ض القطاعات تفرض رقابة مزدوجة وھذھناك بع

حسب 39ذلك بموجب المادة اعیة ، وقد كرس المشرع الجزائري سلطات الضبط القطوالمنافسة 

:والتي تنص على مایلي2008135تعدیلھ لسنة 

ام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاصات سلطة الضبط أمعندما ترفع قضیة"

داء الرأي في مدة أقصاھا سلطة الضبط المعنیة لإبفان المجلس یرسل فورا بنسخة من الملف الى 

.والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط") یوما ، 30ثلاثون (

.طة القنوات ، مرجع سابق، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواس2002فیفري 5مؤرخ في 01–02أمر رقم -133
.43سابق ، ص ن سعد كریمة ، مرجع بوخلو فوزیة وب-134
سابق .متعلق بالمنافسة ,مرجع 2008جوان 25مؤرخ في 12–08قانون رقم -135
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136من قانون الكھرباء والغاز 115كما كرس التعاون في القوانین التأسیسیة مثلا نص المادة 

التي تنص على : " التعاون مع المؤسسات المعنیة من أجل إحترام قواعد المنافسة في اطار القوانین 

شاور وتبادل ، بحیث یقوم مجلس المنافسة بتوطید علاقات التعاون والتوالتنظیمات المعمول بھا "

المعلومات مع سلطات الضبط القطاعیة .

الثانيالمطلب

س بالمنافسةعتبار التجمیع مافرھا لاشروط الواجب توال

ن من خلالھ التجمیعات الاقتصادیة یتعتبر فكرة المساس بالمنافسة المعیار الجوھري الذي یتب

لا یستوجب خضوعھا للمراقبة.التيالخاضعة للمراقبة و التجمیعات الاقتصادیة المشروعة 

وعلى ھذا الأساس لا تخضع عملیات التجمیع للمراقبة إلا إذا كان من شأنھا المساس بالمنافسة 

.ولاسیما بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسةوإلحاق الضرر بھا 

بحیث یقصد بالمساس بالمنافسة على أنھا مجموعة من الأفعال التي تھدف إلى عرقلة أو الحد 

لإخلال بالمنافسة . أو ا

بحیث أن المشرع الجزائري اعتمد على ھذا المعیار لكونھ یساعد السلطة المختصة في تقدیر 

.137مدى مشروعیة التجمیع إلى مدى تأثیره على المنافسة 

تم التقدیر بتقدیر الآثار الحالیة والمحتملة لعملیات التجمیع والتي تقوم على معاییر المساس بحیث ی

م فرع الثاني ) وسوف نتطرق إلى تقییبالمنافسة ( الفرع الأول ) وكذلك معاییر النوعیة ( ال

ھذه المعاییر ( الفرع الثالث ) . 

الفرع الأول

معاییر المساس بالمنافسة

لمساس بالمنافسة بحیث یتبیناو بالتالي تخلقإن فكرة المساس بالمنافسة تقوم على عدة معاییر

م یعون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة ، فمن خلال ھذه المعاییر یتسنى لمجلس المنافسة تقیأن ال

ة الھیمنة ( أولا ) تمثل ھذه المعاییر في تعزیز وضعیالتجمیع من حیث خضوعھ للمراقبة وتمشروع 

.میة ( ثانیا )والمعاییر الك

مرجع سابق .یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ,، 2002فیفري 5مؤرخ في 01–02أمر رقم -136

.33ص مرجع سابق ,بوحلایس الھام ، -137
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أولا : تعزیز وضعیة الھیمنة 

مجلس المنافسة الاعتماد التي یمكن لتعزیز وضعیة الھیمنة من أھم المعاییر یعتبر معیار

والإخلال بھا .كرة المساس بالمنافسة علیھا لتقییم ف

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر3/3وقد عرف المشرع الجزائري وضعیة الھیمنة في نص المادة 

سة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة وضعیة الھیمنة : ھي الوضعیة التي تمكن مؤس"

في السوق المعنى من شأنھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ وتعطیھا امكانیة القیام بتصرفات منفردة 

138إلى حد معتبر إزاء منافسیھا ، أو زبائنھا أو ممونیھا " . 

تتمتع بمركز قوة ومن خلال ھذه التعاریف فإن تعزیز وضعیة الھیمنة تضم المؤسسات التي 

على المنافسة والقوة الاقتصادیة یمكن أن تقاس بحجم المبیعاتقوي اقتصادیة التي لھا تأثیر 

الاستحواذ على نسبة معینة من حصة أو المشتریات التي تحققھا عملیات التجمیع ، وأیضا ضرورة 

139.مقاییس وتقوم فكرة وضعیة الھیمنة على عدةالسوق 

ولكنھ قد 06–95م بتحدید ھذه المقاییس في ظل الأمر رقم علما أن المشرع الجزائري لم یق

والذي یحدد ھذه المقاییس التي یتبین أن العون 314140–2000حددھا  في المرسوم التنفیذي 

الاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذا مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة ھیمنة في المادة

منھ والمتمثلة في :2

یحوزھا الاقتصادیین التي یحوزھا العون الاقتصادي مقارنة بحصة السوق التي صة السوقح -

الآخرین.

الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوافر لدى العون الاقتصادي .-

ة أعوان اقتصادیین آخرین . العلاقات المالیة والتعاقدیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو بعد-

امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منھا العون الاقتصادي . -

متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق . 2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -138
.57كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة ، مرجع سابق ، ص -139
التي تبین أن العون الاقتصادي ، یتضمن تحدید المقایس2000أكتوبر سنة 14، مؤرخ في 314–2000مرسوم تنفیذي رقم -140

، ( ملغى ) 2000اكتوبر 14صادر في 61ج ر عدد .في وضعیة ھیمنة وكذا مقایس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة 
.
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ثانیا : معاییر الكمیة 

المتعلق بالمنافسة في حد ذاتھ یعتبر ممارسة مقیدة 06–95لقد كان التجمیع في ظل الأمر رقم 

مشروعة ، بحیث یتمثل متعلق بالمنافسة اعتبر العملیة ال03–03ة ، أما في ظل الأمر سللمناف

ھا العون الاقتصادي وكذلك معیار رقم الأعمال . الكمي في الحصة السوقیة التي یحوزھذا المعیار 

معیار حصة السوق –أ 

التجمیع بمقدار حصة المبیعات أو المشتریات تقانون المنافسة ، قد قیدمن18إن المادة 

40:بحیث تتمثل ھذه الحصة بـمن السلع التي یرمي التجمیع إلى تحقیقھا على مستوى سوق معین ، 

كانت سلعا أو خدمات بحیث أن التجمیعات لا تخضع لھذه الرقابة بالمائة من المبیعات سواء 

أن ھذه النسبة مرتفعة اسة بقواعد المنافسة والملاحظ  مإلا إذا تجاوزت ھذه النسبة حیث أنھا تصبح 

حیث اشترط المشرع أن ترمي متعلق بالمنافسة 06–95مقارنة بما كان علیھ الحال في ظل الأمر 

بالمائة من المبیعات المنجزة على مستوى السوق الداخلیة 30التجمیعات إلى تحقیق نسبة تفوق 

.141بالمائة  25كس المشرع الفرنسي الذي حدد نسبة التجمیع بـ من سلع وخدمات ، وعلى ع

صة التي یحوزھا العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي یحوزھا تلك الحكما یقصد بھا أیضا 

وتعد الحصة في السوق السوق ،كل عون من الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس 

.142المقیاس الأكثر دلالة على وضعیة الھیمنة وقد یكون كافیا لإثباتھا 

كما یجب الإشارة إلى أن الاعتماد على معیار حصة السوق لوحده قد یثیر الكثیر من الصعوبات 

تحقیقھا.كصعوبة معرفة حجم السلع والخدمات التي یرمي التجمیع إلى 

ھذه الحصة لابد من تحدید السوق السلعي والسوق الجغرافي .ولمعرفة

السلعيالسوق –1

السلع التي یمارس فیھا العون الاقتصادي نشاطھ في الإنتاج یتمثل السوق السلعي في كل

عیدة، وأیضامكان أو منطقة معینة معزولة أو بوالتوزیع سواء كانت ھذه السلع في إن السلع           

–2000قابة صوریة ، مجلس المنافسة  ، رسالة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، جامعة الجزائر ، -141
.149، ص 2001

142
BOUTARD_LABARDE MARIE CHANTAL et CANIVET GUY , Op .Cit ,p120 .
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3أو تعویضیة بسبب ممیزاتھا وأسعارھا وھذا ما نصت علیھ المادة یعتبرھا المستھلك مماثلة لتيا

143.، كما یتعلق الأمر بسوق داخلیة أو عالمیة إذا كان المنتوج مستوردا03-03رقم من الأمر 

مة التي تقدم ویتم تحدید البعد السلعي والسوق على معطیات عدیدة منھا أھمیة السلعة أو الخد

كلما زادت أھمیة حیث ,والأھمیة تقاس من ناحیة مدى الحاجة إلى السلعةالمتنافسة،من الشركات 

البحث في المنافسة غیر المشروعة . السلعة كلما زاد

السوق الجغرافي –2

تتلاقىالمكان الذي ع نشاطھ وھووالسوق الجغرافي ھو المنطقة التي یمارس فیھا المشر

فیھ العروض والطلبات ،بحیث یتم فیھ تحدید السوق الجغرافي لیتسنى لمجلس المنافسة معرفة مدى 

وعلى ھذا الأساس نطاق وحجم السوق یتوقف على أھمیة 144توفر مركز وضعیة الھیمنة في السوق

وعادة ما تكون السوق 145وحجم النشاط حیث كلما كان النشاط واسع المدى كلما كان السوق أوسع 

الجغرافیة بمثابة مرآة تعكس حجم الحصة السوقیة للسلعة أو الخدمة التي یستحوذ علیھا المشروع 

.146والتي قد تمكنھ من السیطرة على الأسعار أو تفادي المنافسة في نطاق ھذه السوق

فالسوق التي تؤخذ بعین بالمنافسة،متعلق 03–03من الأمر رقم 17وبالعودة إلى نص المادة 

لداخلیة وذلك عندما أشار المشرع إلى مصطلح االاعتبار لاحتساب حصة السوق ھي السوق 

نشاط المؤسسات خارج الوطن لا یؤخذ بعین السوق الداخلیة ، أما " سوق ما " والتي یقصد بھا

وق الداخلیة لكن الاعتبار ، والسوق التي یأخذ بھا مجلس المنافسة لتقدیر حصة السوق ھي الس

نجد أن المشرع كان واضحا في تعبیره المتعلق بالمنافسة06–95بالرجوع إلى القانون القدیم 

..... على مستوى السوق الداخلیة من سلع11" تطبق أحكام المادة 12في نص المادة 

.147وخدمات " 

معیار رقم الأعمال –ب 

بأنھ زیادة مجموع المبیعات في السوق الداخلیة عن مبلغ معین ، فالمشرع یعرف ھذا المعیار 

المتعلق بالمنافسة ولكن قد كان 03–03لأمر رقم ل االجزائري لم یعتمد على معیار رقم الأعمال وفق

.145سابق ، ص معین قندي الشناق ،مرجع -143
.85ناصري نبیل ، مرجع سابق ، ص -144
145

.36مدوران لامیة ومنصر وردة ، مرجع سابق ، ص -
.195، ص 2007مصر ، ,حمایة المنافسة ، المكتبة المصریة للنشر والتوزیعحسین الماحي ،-146
,یتعلق بالمنافسة,مرجع سابق.1995جانفي  25مؤرخ في 95/06أمر رقم -147



الفصل الثاني : الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

49

315148–2000رقم لتجمیع في ظل المرسوم التنفیذي معیار لتقدیر عملیات اعلیھ كامعتمد

منھ ولكن بإلغائھ أصبح معیار حصة السوق ھو المعیار الأساسي 03الملغى وذلك حسب نص المادة 

149المعتمد ، على عكس القانون الفرنسي الذي أخذ بمعیار رقم الأعمال كأساس لتقدیر عملیة التجمیع 

تان معنیتانفرنك على أن تكون مؤسسملاییر 7بحیث یمكن مراقبة عملیات التجمیع التي تحقق نسبة 

.150ملیار فرنك فرنسي 2بالتجمیع قد حققنا ما لا یقل عن 

الفرع الثاني

المعاییر النوعیة

بالإضافة إلى المعاییر الكمیة لتحدید ما إذا كان التجمیع یؤدي إلى المساس بالمنافسة ھناك معاییر 

نوعیة تتمثل في الامتیازات القانونیة والتقنیة ( أولا ) والوضعیة التنافسیة ( ثانیا ) . 

أولا : الامتیازات القانونیة والتقنیة

یازات تختلفللمراقبة بحیث یجب أن تتوافر على امتتكون المؤسسة القائمة بالتجمیع خاضعة 

یجب على مجلس المنافسةمتلكھا الأعوان الاقتصادیین الآخرین ، حیثعن الامتیازات التي ی

أن یثبت ھذه الامتیازات وذلك یكون عن طریق البحث على الوسائل التقنیة المستعملة وأیضا 

سة كحسن الموقع ومدى وصول ھذه المؤسسات إلى الأفضلیة تواجد فیھا المؤستالوضعیة التي 

151.بمصادر التمویل

الوضعیة التنافسیة ثانیا:

في وضعیة تنافسیة تسمح لھا لكي تكون المؤسسات محلا للمراقبة یشترط أن تكون ھذه المؤسسة

بحیث یجب  سة ,للمناف كمعیار لمساس ھذه المؤسسةحتكار السوق  ولا یعتبر ھذا الأخیربا

رغم وجود منافسة من قبل المتنافسین الآخرین حتفاظ بوضعیتھا التنافسیة على ھذه المؤسسة الا

.152في السوق 

,یتضمن تحدید مقایس تقدیر مشاریع 2000أكتوبر سنة 14مؤرخ في 315-2000من مرسوم تنفیذي رقم 3انظر المادة -148
  (ملغى). 2000أكتوبر سنة 14صادر في 61أو التجمیعات ,ج ر عدد التجمیع 

.94عدوان سمیرة ، مرجع سابق ، ص -149
والنصوص المعدلة لھ ، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون 03–03بن خمة جمال ، مجلس المنافسة قي ضوء الأمر -150

.76ص ,2011معة صدیق بن یحي ، جیجل ، العام للأعمال ، جا
.88ناصري نبیل ، مرجع سابق ، ص -151
,یتضمن تحدید مقایس تقدیر مشاریع 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315–2000من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -152

، مرجع سابق . التجمیع أو التجمیعات 
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وعلى المؤسسات احترام مجموعة من المبادئ التي تقوم علیھا المنافسة ومن أھم ھذه المبادئ حریة 

، و بالإضافة منتجات بدیلة أو متجانسة ، فكل مؤسسة تعرض سلعا الدخول إلى السوق دون أي عائق 

.153یجب أن تكون لھا ما یماثلھا من سلع لدى مؤسسات أخرى 

الفرع الثالث

تقییم معاییر المساس بالمنافسة

لتقییم معاییر المساس بالمنافسة اعتمد المشرع الجزائري على معیارین لتقدیر مدى المساس 

یمذه المعاییر رغم ذلك یمكن تقیع الاقتصادي ولم یحدد أي تقییم لھبالمنافسة في عملیات التجمی

یم المعاییر النوعیة ( ثانیا ) . المعاییر الكمیة ( أولا ) ، وتقی

ییر الكمیة تقییم المعاأولا:

على معیار حصة السوق متعلق بالمنافسة03–03لأمر رقم انص المشرع الجزائري في ظل

الذي یعتبر المعیار الأساسي والوحید والكافي لتقدیر عملیة التجمیع ومدى خضوعھا للمراقبة .

ولقد حقق ھذا المعیار نسبة كبیرة من النجاح في تقدیر عملیة التجمیع ، ومن خلال الدراسة یمكن 

لمنافسة حسب بالمائة ومدى مساس ھذا التجمیع با40تقدیر مدى ھیمنة المشروع على السوق بالنسبة 

یسمح بالوصول السلبیة للمشروع ما خلال النتائج والآثار لمنافسة من امن قانون 17154نص  المادة 

إلى غایة تتمثل في عدم التأثیر على المنافسة وإما إمكانیة إزاحة المتنافسین والقضاء على المنافسة 

أن المشرع الجزائري سمح لمجلس المنافسة 19155في السوق ، ونستنتج من خلال نص المادة 

بأن التجمیع من شأنھبالتفاوض مع المؤسسات المعنیة بعملیات التجمیع وذلك في حالة ما إذا رأى

لقیام بعملیات التجمیع شرط با، ولتقلیل منھا سمح مجلس المنافسة لھذه المؤسسات سلبیةأثاریخلف 

شروط الالالتزام ببعض التعھدات وھذا ما یجعل مجلس المنافسة یتمتع بسلطة تقدیریة في تقریر 

156.والالتزامات 

ثانیا : تقییم المعاییر النوعیة 

وع في التطور یعتبر مشروع التجمیع الاقتصادي ذو أھمیة وذلك في مدى مساھمة المشر

لھ  لال تشجیع وترقیة المنافسة في السوق حیث أن المشرع الجزائري في تعدیالاقتصادي وھذا من خ

.27، ص یف ، مرجع سابقتواتي محند شر-153
بالمنافسة ، مرجع سابق . متعلق  2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03من الأمر رقم 17أنظر المادة -154
، مرجع سابق .متعلق بالمنافسة 2008جوان 25مؤرخ في 12–08من القانون رقم 19أنظر المادة-155
.26بوخلو فوزیة وبن إسعد كریمة ، مرجع سابق ، ص -156
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قبة للدولة في عملیات مرایدیولوجيالإرص على حمایة الدور ح 2008قانون المنافسة لسنة ل

مكرر والتي تنص على " ترخیص التجمیعات 21157ضافة المادة ات الاقتصادیة وذلك بإالتجمیع

"المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي .

على التجمیعات التي یمكن أن یثبتأعلاه18بالإضافة لذلك لا یطبق الحد المنصوص علیھ في المادة 

ا التنافسیة أو تساھم في تحسین التشغیل أو من شأنھا أصحابھا أنھا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھ

.السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق 

غیر أنھ ، لا یستفید من ھذا الحكم سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا 

ھذا الأمر "  ومن خلال ھذا النص لا یعتد من 20و 19و 17للشروط المنصوص علیھا في المواد 

في السوق ل من المبیعات والمشتریاتالمتمث18المنصوص علیھ في المادة مجلس المنافسة الحد 

بالمائة 40تخضع كل التجمیعات الاقتصادیة التي تحقق بنسبة 18المعنیة فحسب نص المادة 

یتعلق بالحد المطلوب حیث إلى رقابة مجلس المنافسة ، ورغم ذلك تختلف معاملة المؤسسات فیما

ما إذا قدمت المؤسسات المعنیة الدلائل  في حالة سةثیر على المنافبعین الاعتبار مدى تألا یأخذ

طة محل اھتمام سوالمتوةالتي تبین تطور الاقتصادي كالعمل على تدعیم دور المؤسسات الصغیر

.158خلق مناصب الشغل أوالسلطات الجزائریة

المبحث الثاني

والطعن في قرارات مجلس المنافسةالعقوبات المقررة على عملیات التجمیع 

إذا أثبتت الدراسات أن المؤسسات المعنیة بالتجمیع لم تراعي الإجراءات أو الشروط السالف ذكرھا 

نتیجة لعرقلتھا لقواعد معینة فإن مجلس المنافسة یسلط سلبیة أثاروبالتالي ترتب عن ذلك 

علیھا عقوبات على عملیات التجمیع المعنیة بذلك ( المطلب الأول ) فإذا كان لمجلس المنافسة حق 

حق بالمقابل یفي تسلیط العقوبة المقررة في حالة المساس بالقواعد المتعلقة بممارسة التجمیع ف

حقالیر أیضا فإن لھذا الأخ,غیر منصفلمعنیة بالتجمیع في حالة صدور قرار تراهللمؤسسات ا

في الطعن في القرارات الصادرة من طرف مجلس المنافسة ( المطلب الثاني ) .

، مرجع سابق .متعلق بالمنافسة2008جوان 25مؤرخ في 12–08أنظر القانون -157
.232كتو محمد شریف ، مرجع سابق ، ص -158
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المطلب الأول

العقوبات المقررة على عملیات التجمیع

لمنافسة الحرة والنزیھة بین المنافسین فإنھ في حالة لتجمیع وحمایة ااضمانا للسیر الحسن لعملیات 

لأول ) من أجل مراعاة االمساس بعملیات التجمیع فیحق لمجلس المنافسة بإصدار عقوبات ( الفرع 

الإجراءات اللازمة عند القیام بعملیة التجمیع لكن مجلس المنافسة لیس الوحید المختص بقمع 

ذلك في حالة رفع دعوى من طرف للجھات القضائیة التدخل حق التجمیعات الغیر المرخص بھا بل ی

.الفرع الثاني)(المتضررین من تلك العملیة 

الفرع الأول

قوبات الصادرة من مجلس المنافسةالع

یصدر عن مجلس المنافسة جزاءات على مرتكبي المخالفات التي تعرقل السیر الحسن في السوق 

امر وتدابیر وقائیة ( أولا ) وعقوبات مالیة كأصل ( ثانیا ) وتأخذ ھذه الجزاءات على شكل أو

والعقوبات غیر المالیة ( ثالثا) . 

الأوامر والتدابیر الوقائیة ( المؤقتة ) أولا:

للممارسات المقیدة للمنافسة عند رؤیتھ حیة إصدار أوامر تھدف إلى وضع حدلمجلس المنافسة صلا

وذلك قبل اتخاذ الجزاءات 159العرائض المرفوعة لھ أو التي بادر بھا من اختصاصھأن ھذه الملفات و

كما یمكن لھ اتخاذ المالیة ، كما یمكن لمجلس المنافسة القیام بنشر ھذه الأوامر أو تعلیقھا أو توزیعھا 

اقتضت طلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة بما فیھا التدابیر التحفظیة إذا تدابیر مؤقتة ب

160.الظروف المستعجلة ذلك

.161لفائدة المؤسسات أو عند الإضرار بالمصلحة العامة إصلاحھلتفادي وقوع ضرر لا یمكن 

رابیر تحفظیة كدرجة أولى وبغض النظخاذ تدوتبعا لذلك فإنھ یمكن لمجلس المنافسة ات

.، یتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق 19/07/2003مؤرخ في 03–03رقم أمر من 45أنظر المادة -159
:أكثر تفصیل عن التدابیر التحفظیة أنظر ذلك في -160

لحضاري أعمر ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي ( دراسة نقدیة مقارنة ) ، مذكرة لنیل 
.61,66، ص ص 2004-2003معة مولود معمري ، تیزي وزو، ، جاالأعمال شھادة الماجستر في القانون ، فرع القانون 

، دار ھومة 2ـ ط 2ز في القانون الجزائري الخاص ، الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاضعة ، ج بوسقیعة أحسن , الوجی-161
.188,189، ص ص 2006للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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الجزاءات والعقوبات التي قد یصدرھا فیما بعد لتفادي عملیة التجمیع وھذا ما قام بھ مجلس عن 

بیر تحفظي من أجل تدباتخاذصدر قرار یتعلق أین 2003جانفي  23المنافسة الفرنسي  بتاریخ 

CANALمنح قناة (یإیقاف العمل بالقرار الذي  PLUS ة مبررا تدخلھ بحجة تفادي حال) حقوق تلفزیة

162.تجمیع

ثانیا : العقوبات المالیة 

إذا تبین أن التجمیع المحقق یضر بالسیر الحسن للسوق أو بمعنى آخر في حالة اثبات قیام ممارسة 

عتباره سلطة إداریة فسة صلاحیة إصدار عقوبات مالیة بامنالمجلس التمس بالمنافسة الحرة فإن 

.163متعلق بالمنافسة03–03رقمالأمرمحددة في 

جل إصدار ھذه العقوبات نظرا من أولقد اعتمد المشرع على عدة ظروف وحالات یستند إلیھا 

ذه النقاط :تمیز بھ ھذه العقوبات وھذا ما سنحاول ابرازه في ھلما ت

رة على التجمیع الغیر المرخص بھ أ / العقوبات المقر

فإنھ یعاقب على عملیات 164المتعلق بالمنافسة 03–03رقم من الأمر 61نادا إلى نص المادة تاس

المائة من رقم ب 7التجمیع الغیر المرخص بھا من طرف مجلس المنافسة بغرامة مالیة تصل إلى حد 

لیة مختتمة ، ویكون ھذا ضد رسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة ماالأعمال من غیر ال

كون من شأنھا الإضرار من عملیة التجمیع ویتكونتي تكل طرف في التجمیع وحتى المؤسسة ال

المتعلق 06–95رقمالأمرفإذا ما قمنا بمقارنة ھذه الغرامة بالعقوبة المقررة في ظل بالمنافسة 

.165 بالمنافسة

الربح المحقق بواسطة التجمیع  يعقوبة تساوي على الأقل ضعفقد قررإن المشرع الجزائري 

ساوي في غیاب تقویم الربح المحقق لتعلى أن لا تتجاوز ھذه الغرامة أربعة أضعاف ھذا الربح أو 

بالمائة على الأكثر من رقم الأعمال لأخر سنة مالیة مختتمة أو للسنة المالیة الجاریة 10الغرامة 

.166بالنسبة للأعوان الاقتصادیین الذین لم یكملوا سنة من النشاط 

162 - CHONE(P) , « Droit de la concurrence et régulation sectorielle , entre escante et ex post »,www-
est . FR . 07-02-2010 .

متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق .2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03الأمر رقم -163
.مرجع نفسھ03–03مر رقممن أ61أنظر المادة -164
متعلق بالمنافسة ,مرجع سابق.1995جانفي  25مؤرخ في 06-95امر رقم 13.المادة -165
.192,ص 2004نائل عبد الرحمن صالح,المسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة,دار وائل للنشروالتوزیع ,الاردن ,-166
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في حالة تقدیم معلومات خاطئة المقررة ب / العقوبات

في حالة تقدیم معلومات دینار جزائريلمجلس المنافسة فرض غرامة مالیة لا تتجاوز ثمانیة ألف 

تھاون خاطئة من طرف المؤسسات المجمعة أو في حالة تقدیم معلومات غیر كاملة وكذا 

من طرف المقرر مثلا في حالة تقدیم 167ھذه المؤسسات في تقدیمھا وعدم احترام آجال تقدیمھا 

المؤسسات الراغبة في التجمیع المجمعة معلومات خاطئة من أجل الحصول على الترخیص 

 ة لزم خضوعھ لرقابما یست بالمائة 40إذ أن ھذا التجمیع بموجبھ المساس بالسوق أي یفوق 

للعقوبة المقررة سالفا .بالضرورة سیخضعو

ج / العقوبات المقررة في حالة عدم احترام التعھدات 

التي تنص : " یمكن لمجلس المنافسةالمتعلق بالمنافسة03–03رقممن الأمر62حسب المادة 

اقرار عقوبةأعلاه ، 19علیھا في المادة الالتزامات المنصوصفي حالة عدم احترام الشروط أو

بالمائة من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر 5مالیة یمكن أن تصل إلى 

سسة التي تكونت من عملیة التجمیع أو المؤفي  سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة ھي طرف 

لیھا یمكن لمجلس " كما أنھ في حالة عدم احترام المؤسسات لالتزامات والمعاییر المفروضة ع.التجمیع

من القانون التجاري 430L–8المنافسة سحب الترخیص لعملیة التجمیع الذي منحھ إیاه 

168.الفرنسي

بصفة احتیالیة في عملیة التجمیع د / العقوبات المقررة على أشخاص مساھمین 

57المادة حسب نصیعاقب مجلس المنافسة بغرامة مالیة قدرھا ملیوني دینار جزائري وھذا

احتیالیةص طبیعي ساھم شخصیا وبصفة المتعلق بالمنافسة على كل شخ03-03رقممن الأمر

.في تنظیم ممارسة مقیدة للمنافسة وتنفیذھا

الملغى الذي قرر عقوبة الحبس المتعلق بالمنافسة 95/06من الأمر 15وھذا خلافا على المادة 

متعلق بالمنافسة ,مرجع سابق .2003جویلیة 19مؤرخ في 03_03من امر رقم 59انظر المادة -167
168 -. Code de commerce francais,2009,Www .légifrance,Gow .Fr ,10/12/2009 ,Op .Cit.
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سببوا في تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیةتالذین الطبیعیینواحد إلى سنة ضد الأشخاص من شھر

.169ھوریة المختص إقلیمیاوة إلى وكیل الجمللمنافسة وذلك بإحالة الدع

غرامة المالیة أو عدم الحكم بھا مبدأ الھـ / تخفیض

الاسراع لمجلس المنافسة في حالة اعتراف المؤسسات بالمخالفات المنسوبة إلیھا وتعاونھا في 

بالتحقیق وكذا تعھدھا  بعدم ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبیق أحكام قانون المنافسة والتخفیض من مبلغ 

170.الغرامة أو عدم الحكم بھا

العقوبات غیر المالیة ثالثا:

ھي عبارة عن جزاءات یختص مجلس المنافسة بإصدارھا عموما وذلك في إطار مباشرة 

المنافسة ولیست ذو طبیعة مالیة بل یعتبر تكملة ولا یمكن إصدارھا اختصاصاتھ بحمایة وضمان 

وتتمثل في التشھیر بالقرار الصادر على الشخص المخالف لأحكام 171لوحدھا وھي نشر الإدانة

السوق وقانون المنافسة وذلك عن طریق التعلیق على واجھة المحل أو الجدران أو النشر في وسائل 

.172ة حتى یعلم بھا مجموعة من الناس الإعلام السمعیة والمكتوب

انون العقوبات لإدانة قلیل النص علیھ في قلوفي حالة ما إذا كان نشر الحكم أو القرار المتضمن 

لفعالیة في مكافحة الجرائم را لنظعلى نطاق واسع في قانون العقوبات الاقتصادیة العام فإنھ یؤخذ بھ

.173الاقتصادیة 

الفرع الثاني

ات الصادرة عن الجھات القضائیةوبالعق

یمكن لكل شخص طبیعي 174المتعلق بالمنافسة 03–03من الأمر رقم 48حسب نص المادة 

، المرجع السابق .متعلق بالمنافسة  1995جانفي  25مؤرخ في 95/06الأمر -169
، مذكرة لنیل شھادة یعات الاقتصادیة وكیفیة اخضاعھا لرقابة في القانون الجزائري أشكال التجمغانم كنزة وجوادي صونیا، -170

في الحقوق ، قسم قانون الأعمال ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة الماستر
.66ص، 2013، 2012

.68مرجع نفسھ,ص -171
متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق .2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر من 45أنظر المادة -172
مذكرة لنیل درجة الماجستر في القانون ، فرع قانون –دراسة مقارنة –م القانوني للجرائم الاقتصادیة النظاحفیظة ، الغني-173

.157، ص 2007معمري ، تیزي وزو ، الأعمال ، جامعة مولود
متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق .03–03من الأمر رقم 48أنظر المادة -174
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أو معنوي یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق أحكام قانون المنافسة أن یرفع دعوى 

الإجراءات المدنیة والإداریة لطلب التعویض طبقا لاحكام قانون أمام الھیئات القضائیة  المختصة 

175.عن الضرر الذي لحق بھ

ومن خلال دراستنا لھذه العقوبات نجد أن المشرع الجزائري لم یعالج كیفیة ابطال العقد محل 

ھ ، ویبقى التجمیع المبرم بین المؤسسات أو الوسیلة المعتمدة لممارسة عملیة التجمیع الغیر المرخص ب

فیما إذا كان مجلس المنافسة یختص بإبطالھا أم أن ھذا من اختصاص شكالإإبطال العقد في موضوع 

03–03رقمالأمرمن 13الجھات القضائیة ، المحاكم المدنیة والتجاریة ، إسنادا إلى نص المادة 

ارسات یتعلق بإحدى الممتعاقدي أو شرط اتفاقیةأو التزامالمتعلق بالمنافسة والتي تنص على كل 

یكون باطلا وذلك عن طریق رفع دعوى 12، 11، 10، 7، 6المقیدة للمنافسة بموجب المواد 

أمام الجھات القضائیة المختصة وفقامن طرف شخص طبیعي أو معنوي سواء كان طرفا أم لا

176.لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المطلب الثاني

من مجلس المنافسةرارات الصادرة قالالطعن في 

لمجلس الدولة صلاحیة الفصل في الطعون المقدمة من طرف أطراف التجمیع ضد قرارات مجلس 

19صراحة في المادة المنافسة القاضي برفض عملیة التجمیع  وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري 

أن یرخص بالتجمیع یمكن لمجلس المنافسة"المتعلق بالمنافسة :03–03رقممن الأمر

أو برفضھ بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة .... یمكن الطعن في قرار رفض 

177.التجمیع أمام مجلس الدولة "

قرار رفض إصدارالمتعلق بالمنافسة فإن 03–03رقممن الأمر19ومن خلال نص المادة 

لقرار الصادراورغم ذلك فإن ھذا لا یعني أن 178لس المنافسة التجمیع أو قبولھ من صلاحیة مج

من مجلس المنافسة غیر قابل لمراجعة وضمان لحقوق أطراف الدفاع فقد مكن المشرع الجزائري 

.66,70مرجع سابق ،ص ص لخضاري أعمر ،-175
الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانون المنافسة والممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة ت مولود سامیة ، خصوصیة أی-176

.195، 194، ص ص 2006الماجستر ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري, تیزي وزو ، 
.متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق 2003ویلیة ج 19مؤرخ في 03–03الأمر رقم -177
نفس المرجع .-178
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بإلغاء القرار أمام مجلس الدولة قابلیة الطعن 179المتعلق بالمنافسة03–03رقمالأمر فياھذ

یا المنافسة توحید الاختصاص التي اعتمدھا المشرع فیما یتعلق بقضاوھو خروج عن قاعدة 

لمجلس قضاء الجزائر اختصاص الفصل في كل الطعون ضد قرارات مجلسمنح أین نجده 

.180المنافسة 

فإن المشرع الجزائري حـذا 181المتعلق بالمنافسة12–08من قانون رقم 31وتبعا لنص المادة 

ن یختص یالمتبعة من طرف المشرع الفرنسي أالمشرع الفرنسي أي اعتمد على نفس الطریقة حـذو 

وزیر الاقتصاد الفرنسي باتخاذ القرارات المتعلقة  بالتجمیعات الاقتصادیة وربما ھناك تبریر 

  ثلا . موضوعي والذي اعتمد علیھ المشرع الجزائري كالتبریر القانوني م

كون أن مجلس الدولة سلطة إداریة مستقلة ما یجعل الاختصاص بالنظر في الطعون المقدمة یعود 

09الجزائي حسب ما نصت علیھ المادة إلى القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) بصفتھ القاضي 

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وسیره . 98/01182من القانون العضوي رقم 

وتبعا لذلك سنتطرق إلى شروط الطعن أمام مجلس الدولة ( الفرع الأول )  وفصل مجلس الدولة 

في مشروعیة قرار مجلس المنافسة ( الفرع الثاني ) .

الفرع لأول

شروط الطعن أمام مجلس الدولة

أقر المشرع الجزائري لمجلس الدولة صلاحیة النظر في الطعون المرفوعة بخصوص عملیات 

... یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع "183من قانون المنافسة 19التجمیع ھذا حسب نص المادة 

أمام مجلس الدولة " فیحق للأطراف التجمیع المعارضة على قرار رفض الترخیص لتجمیع الصادر 

المنافسة.من مجلس 

نفس المرجع .-179
لماجسترا، مذكرة لنیل شھادة للمنافسة في القانون الجزائري لمقیدةیة العون الاقتصادي عن الممارسات امسؤولبوجمیل عادل ، -180

.169، 168تیزي وزو ، ص ص ,في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري
متعلق بالمنافسة , مرجع سابق .2008جوان 25مؤرخ في 08/12قانون رقم -181
30,صادر في 37, ج ر عدد لدولة وتنظیمھ وعملھایتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998مؤرخ في 98/01قانون -182

.1998ماي 
متعلق بالمنافسة ، مرجع سابق . 2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -183
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منح صلاحیة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس 06–95وحسب الأمر رقم 

.. یكون قرار .والتي تنص : " 184من  نفس الأمر25/2المنافسة أمام مجلس القضاء حسب المادة 

أمام مجلس القضاء لمدینة الجزائر الفاصل في المواد ة لطعن فیھا بالاستئنافمجلس المنافسة قابل

"التجاریة.

ما یعني أن جمیع الممارسات المتعلقة بالمنافسة بما في ذلك عملیة التجمیع ، إلا أن الأمر رقم 

شترط رفع یالتجمیعات الاقتصادیة الطعن فیھا یكون أمام مجلس الدولة ، والمعدل جعل03-03

ید التقزم على الطاعن احترام والدولة الخضوع لإجراءات استثنائیة ما یستللطعون أمام مجلس ا

المسبق ( أولا ) واحترام میعاد الطعن ( ثانیا ) إداريببعض الشروط التي تتمثل أساسا في التظلم 

التنفیذ( ثالثا) .ومسألة وقف

المسبق الإداريأولا : التظلم 

إلى الجھة م شكوى من الشخص المعني بالقراریعرف التظلم الإداري المسبق بأنھ القیام بتقدی

أو تقدیم الشكوى إلى الجھة التي تعلو رف في ھذه الحالة بالتظلم الولائيیعوالمصدرة لھذا القرار ،

الفصل الجھة مصدرة القرار والذي یعرف بالتظلم الرئاسي وذلك من أجل مراجعة القرار و

185.فیھ إما بالإلغاء أو سحب القرار محل المراجعة

استوجب المشرع الجزائري التظلم في القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة أمام مجلس 

إجباري الدولة  ھذا في ظل قانون الإجراءات المدنیة ( الملغى) الذي اعتبر التظلم الإداري إجراء 

وھذا على خلاف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الذي عدل ھذه المسألة حیث جعل إجراء 

الجھات القضائیة الإداریة بعدما كان إجراء اجباري أمام كل التظلم الإداري إجراء اختیاري أمام 

.186مجلس الدولة

مما استدعى إداريالتظلم إجراءلى ر إالمتعلق بالمنافسة لم یش03–03لكن بالعودة إلى الأمر رقم 

اختیاري إجراءالرجوع إلى القواعد العامة التي تعتبر إجراء التظلم الإداري المسبق ھو 

، مرجع سابق .متعلق بالمنافسة 1995جانفي  25مؤرخ في 06–95أمر رقم -184
جستر في القانون ، فرع قانون العام ، مذكرة لنیل شھادة الماحكمي للسلطات الإداریة المستقلة ,الاختصاص التمخلوف باھیة,-185

107, ص 2010,كلیة الحقوق ,جامعة عبد الحمان میرة ,بجایة ,تخصص قانون العام للأعمال 
فیفري 25صادر 21,یتضمن قانون الاجراءت المدنیة و الاداریة , ج ر عدد 2008فیفري 25مؤرخ في 09–08قانون رقم-186

2008.
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.187والذي یمكن الاستغناء عنھ

ثانیا : احترام میعاد الطعن 

لتقدیم الطعون ضد أي مدة أو أي میعاد المتعلق بالمنافسة على03–03لم ینص الأمر رقم 

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیع الاقتصادي وھذا ما یخالف المجالات الأخرى التي حدد 

ففي مجال المناجم فیمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوكالة ,المشرع فیھا مواعید الطعن

یوم من تاریخ 30لمنجمیة في أجل الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة ا

.188التبلیغ 

یتم الطعن في قرارات مجلس المنافسة في المسائل المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

ورد في المادة أمام مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز شھر من تاریخ استلام القرار حسب ما

63/1
، أما بخصوص التجمیع الاقتصادي لم یرد في نصوصھ من قانون المنافسة 189

على أي میعاد لطعن في قرارات مجلس المنافسة ، ما یستلزم علینا العودة إلى القواعد العامة وحسب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص : " عندما یفصل مجلس 907190نص المادة 

829طبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیھا في المواد من وأخیرة ، تدرجة أولى كالدولة 

أشھر من تاریخ التبلیغ 4لآجال المحدد ھو فإن ا829191وحسب نص المادة ."أعلاه 832إلى 

4ما یعني أن الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالرفض عملیات التجمیع یكون في میعاد 

خ التبلیغ. أشھر من تاری

تنفیذ القرار المطعون فیھ ثالثا : مسألة وقف 

ھو إجراء تحفظي منحھ المشرع للمدعي أن یطلب وقف سریان القرار الإداري إلى غایة الفصل

في الموضوع ، فھذا القرار أو الإجراء یمكن أن تأمر بھ الجھة القضائیة المختصة للفصل 

الطعن بھ قاضي الاستعجال الإداري لكن بالرجوع إلى القواعد العامة فإنأو یأمرفي الدعوى الإلغاء

نائیة یمكن للمدعي لكنھ في حالة استثرارات الإداریةقأمام جھات القضاء الإداري لا یوقف تنفیذ 

.53فوزیة وبن سعد كریمة ، مرجع سابق ، ص بوخلو-187
04، صادر بتاریخ 35المناجم ، ج ر عدد یتضمن قانون 2001جویلیة 03مؤرخ في 01-01رقم من قانون 48أنظر المادة -188

–07–2001.
، مرجع سابق . 2008جوان 25مؤرخ في 12–08من قانون 63/1أنظر المادة -189
، مرجع نفسھ . یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة,2008فیفري 25مؤرخ في 09–08رقم قانون-190
دد آجال الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشھر یسري من جراءات المدنیة والإداریة : " تحمن قانون الإ829تنص المادة -191

."لقرار الإداري الجامعي والتنظیميالفردي ، أو من تاریخ نشر اتاریخ التبلیغ الرسمي بنسخة من القرار الإداري 
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ھذا ما ورد في نص ,وقف تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیھ إلى حین الفصل في دعوى الموضوع 

ستنادا مجلس الدولة ھذا اویطبق نفس الحكم أمامقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن833المادة 

التنفیذ المنصوص من نفس القانون :" تطبق الأحكام المتعلقة بوقف910إلى نص المادة 

نسبة الر بوالمشرع الجزائري لم یش,أعلاه أمام مجلس الدولة "837إلى 833علیھا في المواد 

م أمام مجلس الدولة حیث التزقرارات مجلس المنافسة القاضیة برفض التجمیع التي یطعن فیھا ل

.ت أمام وقف التنفیذ السكو

منھ من قانون الإجراءات 910ق أحكام المادة یھذا ما یدفع بنا إلى تطبیق القواعد العامة وبالتالي تطب

192.المدنیة والإداریة

وقف تنفیذ القررات بامر وذلك استثناءاالیھامام مجلس قضاء الجزائر فقد أشارأما الطعن فیھا أ

من قانون المنافسة 63/3ھذا حسب المادة 46و 45الصادرة عن مجلس المنافسة طبقا للمادتین

الضرورة ذلك . إذا استدعت

الفرع الثاني

في مشروعیة قرار مجلس المنافسةفصل مجلس الدولة

یخول مجلس الدولة صلاحیة دراسة ومراقبة مدى مشروعیة القرارات الصادرة من مجلس 

.ار (أولا ) أو إلغاءه ( ثانیا )المنافسة وبعد ذلك یعمل مجلس الدولة على الفصل إما بتأیید القر

أولا : قرار التأیید 

من طرف مجلس المنافسةجمیع الإجراءات والخطوات المتبعةس الدولة من أنعندما یتأكد مجل

المتعلق بالمنافسة وأنھ قام 03193–03في منعھ لعملیة التجمیع وعدم مساسھ بأحكام الأمر رقم 

بدراسة معمقة وصحیحة للوقائع المعروضة علیھ  ورعى كل التزاماتھ وحقوق الدفاع فإن مجلس 

.194الدولة یؤید مجلس المنافسة في قرار القاضي برفض منح الترخیص للتجمیع 

، مرجع متعلق بالقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 2008فیفري 25مؤرخ في 09–08من الأمر رقم 910أنظر المادة -192
سابق .

سابق . ,مرجع بالمنافسة متعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -193
مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون ، جامعة مولود معمري ، ,عمور عیسى ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة -194

.161، ص 2006تیزي وزو ، 
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ثانیا : قرار الإلغاء 

إذا كان القرار الصادر من مجلس المنافسة القاضي برفض التجمیع مشوب بأحد عیوب 

فإن ھذا القرار ,التجمیعات للرقابة إخضاعمراقبة التجمیع أو شرط إجراءاتالمشروعیة كعیب في 

غاء القرار المشوب بعیب من العیوبصلاحیة مجلس الدولة بإل ىبقلكن ت195المتخذ مصیره الإلغاء 

لعملیة التجمیع لأن ھذا یبقى من صلاحیات صیلھذا الأخیر اتخاذ قرار جدید یقضي بالترخیمكن ولا 

جلس المنافسة أو إلغاءه دونمجلس المنافسة فمھام مجلس الدولة ینصب فقط على تأیید قرار م

196.اختصاص تعدیل القرارلھولأن یخ

195 - GOT JEAN – Mathieu , de la laurence , Jean patrice , le contrôle Français des concentrations , L . G .
D , 1997 , p 362 .

.181، مرجع سابق ، ص بوجمیل عادل-196
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لعبھ یي ذدور الممیز اللوذلك ل,باعتبار التجمیع الاقتصادي من الآلیات المنظمة للسوق 

الأسعار و النفقات مما یؤدي إلى تحسین وانخفاض الإنتاجفي الحقل الاقتصادي من خلال زیادة 

المؤسسات أرباحإلى ذلك فالتركیز الاقتصادي یعمل على زیادة إضافة,المستوى المعیشي للمستھلك 

ضخمة تمكنھا من البحث والتطویر وابتكار منتجات أموالرؤوس من خلال حصولھا على وذلك 

لصعوبات التي تتعرض لھا المؤسسات الصغیرة وكذا التقلیل من ا،جدیدة والتوسیع من نطاق الأسواق

والمتوسطة وھذا ما یجعل المشرع الجزائري یشجع ھذه العملیة. 

ھذه المؤسسات تحصل على أكبر حصة في السوق وذلك عن طریق خلق شركات تجمیعوب

أداة التجمیع باعتبار مما یؤدي إلى السیطرة والاحتكار،عملاقة تجعلھا تتحكم في الأسعار والإنتاج

جعلت ونوعیتھ وغیرھا من الممیزات التيمنظمة للسوق وذلك من خلال الزیادة في جودة الإنتاج

شاطھا لھذه المؤسسات بممارسة نسماح لالمشرع الجزائري یفرض رقابة من طرف مجلس المنافسة ل

197قواعد المنافسة.في إطار قانوني دون إخلال ب

من خلال تأطیره لعدة قوانین من اجل لتي قام بھا المشرع الجزائري ورغم التعدیلات و المحاولات ا

یبقى المشرع الجزائري التكریس الفعلي لھذه العملیة إلا انھ و بالنظر إلى حجم ھذه القوانین التي اقرھا 

صعوبات التي یتعرض إلیھا الأعوان الاقتصادیین عند لالتجمیع محدود جدا من الناحیة التطبیقیة وذلك ل

ما تقابل ھذه الرغبة بالرفض لأسباب مجھولة وغیر لتجمیع الاقتصادي,إذ غالبارغبتھم في القیام با

معلومة.

لھذه القوانین بغرض تجسید ھذه العملیة على ارض الواقع إلا أنھا تبقى مجرد حبر فرغم الكم الھائل

عكس ذلك إذ غالبا ما تقف ن الباطنالدولة من الحقل الاقتصادي إلا اعلى ورق فالظاھر ھو انسحاب

لك نجد مجمع سیفیتال جمیع ومثال على ذھذه الأخیرة كحاجز أمام المبادرات الخاصة للقیام بالت

بالرفض رغم توفره على الشروط منافسة للقیام بالتجمیع إلا انھ قوبلمام مجلس الالذي ألح عدة مرات ا

.یمنح مجلس المنافسة الترخیص لھلحد الیوم لمإذ،القانونیة للقیام بھذه العملیة

ع الجزائري لم یقدم تعریف صریح وواضح للتركیز ى النصوص القانونیة نجد أن المشروبالاطلاع عل

عات الاقتصادیة.یالاقتصادي بل اكتفى بعرض بعض أشكال التجم

197
158ص،مرجع سابق،عدوان سمیرة-
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التي بذلھا المشرع من اجل سن القوانین والقواعد الخاصة لھذه العملیة فرغم المجھودات

ثغرات حالت دون الوصول إلى مقیاس قانوني واضح ومباشرإلا انھ ترك فراغ قانوني وعدة 

المتعلق 315-2000فیما یخص تقدیر التجمیعات الاقتصادیة وذلك بعد إلغاءه للمرسوم التنفیذي 

حیث أصبح المتعامل الاقتصادي لا یعرف ،قیاس تقدیر مشاریع التجمع أو التجمیعاتبتحدید م

.متى یصبح في وضعیة تمس بالمنافسة

فأصبح بذلك فرصة العون الاقتصادي الجزائري الأجنبیةالاستثمارات أمامبالإضافة الى فتح المجال 

   ي.للاستثمار في بلاده ضئیلة مقارنة بالمستثمر الأجنب

ومن بین النقاط الملاحظة نجد تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة وبعض سلطات الضبط القطاعیة 

ن لو ترك اختصاص رقابة لكن یستحس,سواء تعلق الأمر بالترخیص للتجمیع أو توقیع الجزاءات

لمجلس المنافسة لوحدهالتجمیعات  وذلك حتى في المجالات القطاعیة مع ترك المسائل التقنیة                     

لھذا یجب إعادة النظر في النصوص القانونیة التي تنظم العلاقة   ,من اختصاص  السلطات القطاعیة 

ب التشابك والتداخل في القرارات الصادرة س المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة لتجنبین مجل

عن البت في طلب المنافسةیجب على المشرع الجزائري معالجة حالة سكوت مجلس كما ،عنھا

أشھر من عرضھا علیھ.3تجمیع التي تتعدى الترخیص لعملیات ال

بالترخیص لعملیات التجمیع وبالتالي وبالعودة إلى مجلس المنافسة نجد انھ لم یصدر أي قرار یتعلق

ما یعني ،نظرا لعدم اھتمام مجلس المنافسة بھالاقتصادیة غیر متداولة كثیراعاتیالتجمأصبحت

م بدوره على أحسن وجھ.أن ھذا الأخیر لم یق

وبما أن الجزائر لم تعرف أي تطور في مجال المنافسة وبالأخص في مجال التجمیع وھذا ما دفع     

البالغة في الاقتصاد الوطنيتھمیبھا إلى تشجیع التجمیع في المجال المصرفي نظرا لأھ

وذلك عن طریق دمج البنوك والمؤسسات المالیة ودمج الشركات الصغیرة في الشركات الكبیرة لتوسیع 

.198المالیةالأوراق سوق 

.132ص،2009، الجزائر،12،السوق المالیة في تمویل التنمیة في المغرب العربي،دراسة اقتصادیة، عددشیخي بلال-198
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أولا: باللغة العربیة

I-الكتب
المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة ،التنظیم القانوني للمنافسة و منع الاحتكار،أمل محمد شبلي-1

،2008.

ئم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة الخاص ، الجراالوجیز في القانون الجزائي ،بوسقیعة أحسن -2

.2006وزیع ، الجزائر ، للطباعة والنشر والت، دار ھومة2ط ،2ج

.2007، حمایة المنافسة ،المكتبة العصریة للنشر و التوزیع، مصر، حسین الماحي-3

2007داحسني المصري ، اندماج الشركات وانقسامھا ، دار الكتب القانونیة، مصر، -4

.1999الجامعیة ، مصر ، ار ، الد3عبد العال حماد  طارق ، اندماج وخصخصة البنوك ، ج-5

دراسة مقارنة ،الاحتكار المحظور وتأثیره على الحریة التجارة ،عبد الناصر فتحي الحلوي محمد -6

.2008القاھرة ,،دار النھضة العربیة

.1998الجامعیة ، الجزائر المطبوعاتعلي علي سلیمان ، النظریة العامة للالتزامات ، دیوان -7

دار ،كلاني عبد الراضي محمود ، التجمع ذو الغایة الاقتصادیة دراسة ي القانون الفرنسي -8

.1999النھضة العربیة ، القاھرة ، 

معین فندي الشناق ، الاحتكار والممارسات المتقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات -9

.2011ن،،الأردو التوزیعدار الثقافة للنشرالدولیة ،

.2008،مصر،یدة، دار الجامعة الجدماج البنوك ومواجھة آثار العولمةاند،إبراھیممد موسى مح-12

دار وائل للنشر والتوزیع،1ط،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة،نائل عبد الرحمن صالح -11

.2004،الأردن

II-الرسائل و المذكرات الجامعیة

الرسائل الجامعیة-ا

رسالة لنیل شھادة ،المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري،داولد رابح صافیة-1

.2007،كلیة الحقوق بجامعة تیزي وزو،الدكتوراه
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الممارسات المنافیة للقانون الجزائري(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،كتو محمد الشریف-2

تیزي ،جامعة مولود معمري،فرع القانون العام،في القانونلنیل درجة دكتوراه دولةأطروحة

.2005وزو

المذكرات الجامعیة-ب

أیت مولود سامیة ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانون المنافسة والممارسات -1

التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستر ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري, تیزي وزو  

2006.

مذكرة لنیل شھادة الماجستر ،رةسة الحفحمایة المستھلك قي ظل المنا،قي زوبیرارز-2

.2011،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،فرع المسؤولیة المھنیةفي القانون

مذكرة لنیل درجة –دراسة مقارنة –الغني حفیظة ، " النظام القانوني للجرائم الاقتصادیة " -3

.2007معمري ، تیزي وزو ، الماجستر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود

مذكرة لنیل شھادة الماجستر ،براھیمي نوال ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر-4

.2004، تیزي وزو كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري،في الحقوق فرع قانون الأعمال 

والنصوص المعدلة لھ ، مذكرة لنیل 03–03خمة جمال ، مجلس المنافسة قي ضوء الأمر بن -5

.2011شھادة الماجستر في القانون العام للأعمال ، جامعة صدیق بن یحي ، جیجل ، 

لمقیدة للمنافسة في القانون ابوجمیل عادل ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات-6

جامعة  كلیة الحقوق، فرع قانون المسؤولیة المھنیة،الماجستر في القانونل شھادة الجزائري، مذكرة لنی

.2012،تیزي وزو،مولود معمري

، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون الخاص  ھام ، الاختصاص في مجال المنافسةبوحلایس إل-7

.2005كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستر مبدا المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري،بوالخضرة نورة-8

.2006،جامعة جیجلفي القانون الخاص ،

بوخلو فوزیة وبن إسعد كریمة ، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل -9

في الحقوق ، شعبة قانون الأعمال ، تخصص قانون العام للأعمال ، جامعة بجایة شھادة الماستر

2012–2013.



قائمة المراجع

68

، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستر في القانون تواتي محند شریف-10

.2007ل ، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس ،فرع قانون الأعما

في قانون ، مذكرة لنیل شھادة الماجسترعیات وقانون المنافسة في الجزائرالجم،تواتي نور الدین-11

.2001، حقوق ، بن عكنون ، الجزائرالأعمال ، كلیة ال

مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون فرع ،داود منصور ، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة -12

.2010،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،قانون الأعمال

في القانون، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرضعي، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوجلالي مسعد - 13

.2000فرع قانون الأعمال ، جامعة تیزي وزو ، 

و سلطات الضبط القطاعیة توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة،شیخ أعمر یسمینة-14

قانونالتخصص،فرع القانون العام،في القانونالماجستردرجة لنیلمذكرة،في القانون الجزائري

.2009،بجایة،عبد الرحمان میرة، جامعةل عماالعام للأ

ة لنیل درجة الماجسترعدوان سمیرة ، نظام تجمیع المؤسسات في القانون لجزائري ، مذكر-15

، جامعة عبد الرحمان میرة، فرع القانون العام، تخصص قانون العام للأعمالفي القانون

.2011،بجایة

النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون  عیسىعمور-16

.2006مولود معمري ، تیزي وزو ،  جامعة

غانم كنزة وجوادي صونیا،أشكال التجمیعات الاقتصادیة وكیفیة اخضاعھا للرقابة في القانون -17

قانون الأعمال ، تخصص قانون الأعمالالجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، قسم

.2013، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 

قابة صوریة ، مجلس المنافسة ، رسالة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال  -18

.2001–2000جامعة الجزائر ، 

، الاختصاص التحكمي للسلطات الإداریة المستقلة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستر مخلوف باھیة-19

عبد الرحمان في القانون ، فرع قانون العام ، تخصص قانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة

.2010میرة ، بجایة، 
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ة الجزائري مدوران لامیة ومنصر وردة ، نزاعات التجمیعات الاقتصادیة في قانون المنافس-20

كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال

.2012میرة ، بجایة ، 

، مذكرة 03–03و الأمر 06-95وني لمجلس المنافسة بین رقم ناصري نبیل، المركز القان-21

،2004، تیزي وزو ، مولود معمريفي القانون ، فرع قانون الأعمال ،جامعةلنیل شھادة الماجستر

المقالات-ج

"الاحتكار المحظور و محظورات الاحتكار في نظریة المنافسة التجاریة"،أحمد عبد الرحمان-1

.380,ص63,1939, عدد و الاقتصادمجلة القانون

" مدى مخالفھ الاندماج والسیطرة لأحكام الممارسة التجاریة ، دراسة تحلیلیة مقارنة أحمد ملحم-2

سنة التاسع مجلة الحقوق الالأروبي مع الإشارة إلى الوضع في الكویت" بین القانون الأمریكي و

.16,ص1995عشر، العدد الثالث أیلول،

إعمال الملتقى ،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التامین "،إرزیل الكاھنة-3

جامعة عبد الرحمان میرة ،الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

.107،123ص ص ،2007بجایة ، 

"أعمال ،للمنافسة دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة،بلاش لیندة-4

جامعة عبد الرحمان ،2009نوفمبر 18و17أیامالملقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستھلك

.280،298ص ص میرة ، بجایة ، 

الخضرة نورة ،" الاندماج المصرفي بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة"، أعمال الملتقى بو-5

الوطني حول سلطات  ضبط المستقلة في مجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان میرة  

.455،479ص، ص2007بجایة ، 

عسالي عبد الكریم،" لجنة ضبط قطاع الكھرباء والغاز " ،أعمال الملتقى الوطني حول سلطات -6

2007في المجال الاقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، الضبط المستقلة 

.150،167ص ص 
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كلیة ،حمایة المستھلكأعمال الملتقى الوطني للمنافسة و،"أھداف المنافسة"،كتو محمد الشریف-7

.18,19,ص ص 2009نوفمبر 18و17لأیام ،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق

.07،23ص ص ،2001،سنة ،21عدد،مجلة الإدارة ،" السلطات الإداریة المستقلة"،لباد ناصر-8

2عدد،والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة،"الإجرائیة" دراسة نقدیة لبعض القواعد ،أعمري لخضار-9

.55،82،ص ص،2007لسنة 

أعمال الملتقى الوطني ،" آلیات حمایة السوق من الممارسات المقیدة للمنافسة"،ناصري نیل -10

بد الرحمان میرة ، بجایة         جامعة ع ،2009نوفمبر18و17المنافسة و حمایة المستھلك أیام حول

.141،155ص ص 

آلیات الانتقال من الدولة المتداخلة الى الدولة "سلطة الضبط المستقیلة و،صلیحةنزلیوي -11

بد جامعة عالضبط المستقیلة في المجال الاقتصادي والمالي، أعمال الملتقى الوطني حول،الظابطة"

.5،27ص ص ،2007الرحمان میرة ، بجایة ، 

III-النصوص القانونیة

الدساتیر-أ

مرسوم ال, المنشور بموجب1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة,لسنة دستور -1

28،یتعلق بنص تعدیل دستور،موافق علیھ في استفتاء 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89رقمرئاسي

  (ملغى). 1989مارس 01في الصادرة 09،ج ر عدد1989فیفري 

مؤرخ 438-96الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسيدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -2

علیھ في استفتاء الدستور المصادقیتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر لسنة 7في

أفریل 10،مؤرخ في 03-02،معدل و متمم بالقانون رقم 1996سنة  76،ج ر عدد1996نوفمبر28

15،مؤرخ في 19-08انون رقم ، معدل و متمم بالق2002-04-14،صادر في 25، ج ر عدد 2002

.2008-11-16،صادر في 63عدد ج ر،2008نوفمبر 

النصوص التشریعیة -ب

مجلس الدولة باختصاصات،یتعلق 1998ماي 30مؤرخ في 01-98نون عضوي رقم اق -1

.1998لسنة  37وتنظیمھ وعملھ،ج ر عدد 
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لسنة  101التجاري، ج ر عدد یتضمن القانون ،1975سبتمبر26مؤرخ في ،01-75أمر رقم-2

،(معدل ومتمم).1975

،صادر       29،یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة سنة 5مؤرخ في ،12-89قانون رقم -3

،(ملغى).1989-07-19في 

،ملغى 1990لسنة  16ج ر عدد ،ض،یتعلق بالنقد والفر1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون -4

.2003أوت 27الصادرة في 52،ج ر عدد 2003أوت 26مؤرخ في 11-03بموجب الأمر رقم 

09،صادرة في 9،یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي سنة  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم-5

،(ملغى).1995فیفري 

لسنة  13ج ر عدد ،یناتیتغلق بالتأم1995جانفي سنة  20،مؤرخ في 07-95أمر رقم -6

2006لسنة  15، ج ر عدد 2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06رقم معدل ومتمم بالقانون 1995

،ج ر 2010انون المالیة التكمیلي لسنة ق ، یتضمن2010أوت26مؤرخ في 01-10متمم بالأمر رقم 

.2010لسنة  49عدد 

یم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، یتعلق بتنظ2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -7

28مؤرخ في 01-08، معدل و متمم بالأمر رقم 2001لسنة  47عدد ھا،ج رو خصوصیرھایوتس

.2008لسنة  11، ج ر عدد 2008فیفري 

04، صادرة بتاریخ 35، ج ر عدد یتضمن المناجم2001یولیو 3مؤرخ في 10-01قانون رقم-8

.2001یولیو 

یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02رقم قانون-9

  .2002لسنة  08ج ر عدد 

  2003لسنة  43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة19مؤرخ في 03-03رقم أمر-10

،وبالقانون رقم  2008لسنة  36جوان ،ج ر عدد 25مؤرخ في 12-08معدل و متمم : بالقانون رقم 

  .2010لسنة  46،ج ر عدد 2010أوت 15مؤرخ في 10-05

عملیات ، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -11

  . 2003لسنة  43وتصدیرھا، ج ر عدد البضائعادراست
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 2003لسنة  52ج ر عدد ،یتعلق بالنقد والفرض،2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -12

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل ومتمم : بالأمر رقم 

2010أوت 26مؤرخ في 04-10رقم مروبالأ،  2009لسنة  44، ج ر عدد  2009لسنة 

  . 2010لسنة  50ج ر عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -13

  .  2008لسنة  21والإداریة،ج ر عدد 

النصوص التنظیمیة -ج

ج ر ،الجودة وقمع الغشیتعلق برقابة ،1990جانفي  30مؤرخ في ،39-90فیذي رقم تن مرسوم-1

  (ملغى). ،1990لسنة  3عدد 

یتعلق بالترخیص لعملیة ،2005فیفري سنة 22مؤرخ في ،219-05تنفیذي رقم مرسوم-2

  .2005- 06-22في  رصاد،43عدد ،ج ر،التجمیع

یحدد مقیاس تقدیر مشاریع ،2000أكتوبر سنة 14مؤرخ في ،315-2000مرسوم تنفیذي رقم -3

  (ملغى).،2000سنة  61ج ر عدد،التجمیع أو التجمیعات

یحدد مقاییس التي تبین ،2000أكتوبر سنة 14مؤرخ في ،314-2000مرسوم تنفیذي رقم-4

أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذا مقیاس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة 

  (ملغى).، 2000نة لس 61ج رعدد ،الھیمنة

یحدد تنظیم مجلس المنافسة ،2011جویلیة سنة 10مؤرخ في ،241-11مرسوم تنفیذي رقم -5

.2001-07-13صادر في 39ج ر عدد ،وسیره

ثانیا: باللغة الفرنسیة

I- Ouvrage

1-BOUTARD –LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, droit français de la

concurrence, L.G.D.J ? Paris, 1994.
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2- BURST Jean-Jaques, KOVAR Robert, droit de la concurrence, Economica

Paris ,1981.

3- COT Jean, Mthieu, de la Laurence, Jean Patrice, le contrôle fracais des

concentrations, L.G.D, 1997.

4-DINH Yanick, les fusion,(scissions et apports d’actif), Edition ESKA,Paris,2000.

5- GLAIS (M) ET LAURANT (PH), raite d’économie et de droit de la

concurrence, P.M.E, Paris,1938.

6- GUYON Yves, droit des affaires (droit commercial général et sociétés)

12eme Ed Economica, Paris,2003.

7-PEDAMONT Michel, droit commercial, commerçant et fonds de commerce

concurrence et contrat du commerce, 2eme Ed, Dalloz, Paris, 2002.

8- ZOUAIMIA Rachid,droit de la régulation économique, edition Berti, Alger

2006.

II- Articles

1-GUIGAN Jauida « le droit Tunisien de la concurrence a l’ere de la

mondialisation »,RJC,№4,1999. 

2-POESY Rene, « le role de conseil de la concurrence et déjuge judicaire en

Algerie et en France en droit des pratiques.

Textes juridiques

-1 Règlement CE №139/2004 du conseil de Union Européenne  du 20 janvier 

2OO4 relatif au concentration entre entreprises

-2 Code de commerce français.2009.Www.Légefrance.gov.fr.10.12.2000.
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